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من تعجز كلمات اللغة عن وصفهما و وصف  إلىان أنارا طريقي كلما تعثرت، اللذ إلى
 إمتناني لهما، و ثنائي عليهما

 ..إليكما أبي و أمي... إنكما لأعظم بكثير من أن تذكرا هنا

 إخوتي اللذين وقفوا معايا ثانية بثانية إلى

هذه المذكرة كلها لا  د لو أني أذكركم واحدا بواحد لكن صفحاتاو الأحبة و الخلان...  إلى
 .تكفي أنتم منقوشون في صميم القلب و الذاكرة

كل من تذكرني بدعوة خالصة، من شجعني بكلمة طيبة، من ساعدني سوااا من بعيد  إلى
 .بخطوة واحدة اوالأمام و  إلىمن قريب، و من دفعني  او

ها و صبرها م بإيماناو جاع و لازالت تقو كل روح مرهقة غارقة وسط الهموم و الا  إلى
 .شاطئ الأمل إلىلتنتشل نفسها و توصلها 

 كل مشرد.. لم يحالفه الحظ في قرااة هذه المذكرة إلى

 كل مظلوم... نصر الله قريب إلى

 كل طامع للتغيير.. آمل بغد أفضل إلى

 كل مريض.. شافاك الله و عافاك إلى
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 الوالدين الكريمين واخوتي .. إلى
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ولا انسى ايضا زملائي بالمؤسسة التربوية بوخنوفة بوجمعة الذين 
 ساندوني وقت الحاجة 

 ر تلاميذي النجباا قسم السنة الرابعة ...كواخص بالذ
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النظام القضائي الفرنسي الذي كان له الأثر الكبير في  إلى الإتهامفة تعود جذور غر 
  هذه الجزائية. فقد ظهر  جراءا الإتشكيل المنظومة القانونية الجزائرية، خصوصا  في مجال 

ل مرة في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، كجزء من إصلاح شامل للعدالة الجنائية، هدفه و الهيئة لا
سلطة التحقيق وضمانا  الدفاع، وتكريس مبدأ الفصل بين جها  التحقيق تحقيق التوازن بين 

وجها  الحكم. وقد أسند  إليها مهمة رقابة قاضي التحقيق وفحص مشروعية قراراته، ما 
جعل منها إحدى الدعائم الأساسية في ضمان المحاكمة العادلة. وبما أن الجزائر خضعت 

ر بعد ترة الاستعمارية، فقد انتقل هذا التنظيم إليها واستمللمنظومة القانونية الفرنسية خلال الف
الصادر  الجزائية جراءا الإضمن قانون  الإتهامالاستقلال، حيث أدرج المشرّع الجزائري غرفة 

، محددا  إطارها القانوني واختصاصاتها بشكل 5666يونيو  8المؤرخ في  511-66بالأمر 
زائر التوجّه نحو بناء منظومة عدالة جنائية تحترم في الج الإتهاموتعكس نشأة غرفة  دقيق.

المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتضمن نوعا  من الرقابة القضائية داخل السلطة القضائية 
تطورها، و  الإتهاموهكذا، فإن نشأة غرفة  نفسها، في إطار من الاستقلالية والتدرج القضائي.

جاء  استجابة لحاجة عدالة جنائية تضمن الرقابة  الجزائري، اوسواء في السياق الفرنسي 
القضائية الداخلية على قرارا  التحقيق، وتحد من الانزلاقا  التي قد تنشأ عن سلطة اتهام 

 جراءا إتقييد سلطة الدولة ب أهميةغير خاضعة لأي مراجعة، وهو ما يعكس الوعي القانوني ب
 قانونية دقيقة تحفظ توازن الحقوق.

إحدى أهم الهيئا  القضائية في النظام القضائي الجزائري، وقد  الإتهامفة تُعد غر و   
الجزائية، نظرا  لدورها المحوري في حماية  جراءا الإها المشرع عناية خاصة ضمن قانون لااو 

الحقوق والحريا  أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي. وهي هيئة جماعية تابعة لمجلس القضاء، 
ارين، وتختص بمراقبة قرارا  قاضي التحقيق والفصل في الطعون تتكون من رئيس ومستش

امر الحبس المؤقت والإفراج، فضلا  عن البت في التماس او عدمها، و  اوامر الإحالة او المتعلقة ب
 بمثابة صمام أمان قانوني، مهمته الإتهامإعادة التحقيق في بعض الحالا . وتعتبر غرفة 
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 أهميةا ، مما يمنحهجراءا الإلة التحقيق، وضمان مشروعية تحقيق الرقابة القضائية على مرح
 .بالغة في التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المتهم

 الدراسة: أهمية 

من كونه يمسّ صميم الدعوى  الإتهامالعلمية لدراسة موضوع غرفة  هميةوتنبع الأ  
ل ث أن أي خلالعمومية، في نقطة حساسة من مسارها، تتطلب رقابة دقيقة وموضوعية، حي

. أما تعطيل سير العدالة اوالمساس بحقوق الدفاع  إلىز في هذه المرحلة قد يُفضي او تج او
العملية فتتجلى في كون هذه الدراسة تُمكّن القضاة، المحامين، والباحثين من فهم  هميةالأ

داء صلاحيا  هذه الهيئة القضائية، والتعامل معها بوعي قانوني سليم، يسهم في تجويد الأ
 .القضائي والارتقاء بمستوى الحماية الإجرائية للمتقاضين

 :أسباب اختيار الموضوع 

إضافة  لىإبرغبتنا لهذا الموضوع نتيجة أسباب موضوعية ترتبط  ناوقد جاء اختيار   
ما بشكل معمق ضمن القانون الجزائري، ك الإتهاملت غرفة او الدراسا  التي تن إلىهذه الدراسة 

ائية، لجز ا جراءا الإالشخصي بالقانون الجنائي و  ناتتمثل في اهتمام ا  ذاتيةأن هناك أسباب
 .في تسليط الضوء على هذه الهيئة لفهم إشكالاتها النظرية وتطبيقاتها العملية ناورغبت

  المتبع:المنهج 

يلي، في دراسته على المنهج الوصفي والتحل ناقا  من طبيعة الموضوع، فقد اعتمدوانطلا  
يل ضمن المنظومة القضائية الجزائرية، وتحل الإتهامتوصيف المركز القانوني لغرفة حيث تم 

 طبيق. التي أفرزها الت لة ربطها بالإشكالا  العمليةاو النصوص القانونية المنظمة لها، مع مح

ثل مذكرة مبعدد من الدراسا  السابقة، سواء في البيئة القانونية الجزائرية  ااستعننكما 
 زائية،الج جراءا الإفي قانون  الإتهاماختصاصا  غرفة بعنوان ويدري حكيمة، قالماستر ل

 والتي جاء  مشابهة لدراستنا.
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  الدراسة:اهداف  

حقيق في الرقابة على الت الإتهامتوضيح الدور الفعلي لغرفة  إلى دراستناوتهدف   
ها، نوني المنظم ل، ومدى كفاية الإطار القاواختصاصاتها الابتدائي، وتحليل حدود تدخلها

قتراح بعض التوصيا  التي قد تساهم في تفعيل دورها أكثر في سياق تعزيز ضمانا  لاو 
 .المحاكمة العادلة

  الموضوع:إشكالية 

   :ومن هذا المنطلق، تُطرح الإشكالية المحورية التالية

الجزائية  جراءا الإ قانون كما حددها  الإتهامما هي طبيعة واختصاصا  غرفة 
 ؟ائري الجز 

   :وتتفرع عنها عدة تساؤلا  فرعية، أبرزها

   هل تمارس هذه الهيئة صلاحياتها بشكل فعلي أم أنها محدودة من الناحية العملية؟ -

 ما مدى انسجام مهامها مع مقتضيا  المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع؟ -

 فصلين: إلىعن الإشكالية أعلاه قسمنا بحثنا هذا  وللإجابة 

  المتبعة امامها في قانون  جراءا الإو  الإتهام: الإطار المفاهيمي لغرفة لو الاالفصل
 الجزائية الجزائري  جراءا الإ

  الإتهامالفصل الثاني: اختصاصا  غرفة. 
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 :لوالا الفصل 

 الإتهاملغرفة  يالمفاهيمالإطار 
 على ضواالمتبعة امامها  جراااتالإو 

 الجزائية الجزائري  جراااتالإقانون 
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إحدى الهيئا  القضائية الهامة في المنظومة القضائية الجزائرية،  الإتهامتعد غرفة 
 الجزائية وضمان احترام حقوق  جراءا الإوتأتي أهميتها من دورها المحوري في مراقبة صحة 

 اءا جر الإفي إطار قانون  الإتهامالأطراف أثناء مرحلة التحقيق القضائي. تأسست غرفة 
ي بوصفها جهة استئناف على قرارا  قاضي التحقيق، ما يجعلها تلعب دور ا الجزائية الجزائر 

ا، يتمثل في الرقابة على سير العدالة من جهة، والفصل في النزاعا  التي تنشأ أثناء  مزدوج 
لجزائية ا جراءا الإمع صدور قانون  الإتهامالتحقيق من جهة أخرى. اما تاريخي ا، نشأ  غرفة 

، وهو القانون الذي استمد العديد من أحكامه من الأنظمة القانونية 5666الجزائري لعام 
 .المقارنة، ولا سيما النظام الفرنسي، ولكنه تكيف مع خصوصيا  النظام القانوني الجزائري 

ق في ضمان سير التحقيقا  وفق ا للقانون، والتحق الإتهاموتتمثل المهام الأساسية لغرفة     
توافقها مع القواعد القانونية السارية، فضلا  عن البتّ في الطعون ومدى  جراءا الإمن شرعية 

امر قاضي التحقيق. وتشكل هذه الغرفة ضمانة أساسية لحماية الحقوق او المقدمة ضد 
 لىإوالحريا ، حيث تُعنى بالنظر في الوقائع والأدلة لتحديد مدى كفايتها لإحالة القضية 

ا ج الإتهام.  من خلال هذه المهام وأكثر، تعد غرفة إصدار قرار بعدم المتابع اوالمحاكمة  زء 
لا يتجزأ من التنظيم القضائي الجزائري، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين مبدأ الشرعية 

  .الإجرائية وفعالية العدالة الجنائية

المتبعة أمامها موضوعا ذا  جراءا الإو  الإتهامهذا؛ ويشكل الإطار المفاهيمي لغرفة 
يرة؛ ذلك أن التطرق له يسهم في فهم ديناميكية العدالة الجزائية في الجزائر، خاصة كب أهمية

 .في ظل التطورا  القانونية والتشريعية المتلاحقة

وبيان  مالإتهاوفي هذا الفصل نقوم بتفصيل ذلك؛ من خلال التطرق لتعريف غرفة 
الطعن فيها )المبحث انعقادها، ورصد طرق  إجراءا (، وإيضاح لو الاتشكيلتها )المبحث 

  الثاني(، وذلك فيما يلي:
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 : التعريف، التنظيم والتشكيلةالإتهامغرفة  :لوالا المبحث 

هي هيئة قضائية متخصصة ضمن النظام القضائي الجزائري، تُناط بها  الإتهامغرفة 
عدّ . تُ الجزائية وفق ا للقانون  جراءا الإمهمة الرقابة على قرارا  قاضي التحقيق وضمان سير 

تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة  إلىهذه الغرفة جهة استئناف تهدف 
وضمان حقوق الأفراد المتهمين، من خلال مراجعة الأدلة والبتّ في مدى كفايتها لإحالة 

زائري الجزائية الج جراءا الإفي إطار قانون  الإتهامالمحاكمة. وقد أُنشئت غرفة  إلىالقضايا 
مان نزاهة التحقيقا  وحماية مبدأ الشرعية، مما يجعلها أداة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية لض

 والمحافظة على سيادة القانون.

ة ومعرف ،لو الافي المطلب  الإتهامل إعطاء تعريف لغرفة او سنح ،وفي ذا  الصدد
 وتنظيمها في المطلبين الثاني والثالث على التوالي. تشكيلتها

 الإتهام: تعريف غرفة لوالا المطلب 
ا من النظام القضائي  تعتبر الإتهامغرفة ان  جهة قضائية مستقلة ومختصة تُشكل جزء 

الجزائية مهمة البت في الطعون المقدمة ضد  جراءا الإالجزائري، وتتولى وفق ا لأحكام قانون 
تمثل في فحص ة، تامر قاضي التحقيق. تُمارس هذه الهيئة وظيفة رقابية ذا  طبيعة استئنافياو 

 إلىالتحقيقية ومدى كفاية الأدلة القانونية لإحالة الدعوى  جراءا الإمدى صحة وسلامة 
في  بدور أساسي الإتهاماتخاذ قرار بعدم المتابعة. كما تضطلع غرفة  اوالمحكمة المختصة 

 .ضمان احترام مبدأ الشرعية الإجرائية وصيانة حقوق الأطراف

والقانوني  ،الفقهي ،وع سنعرج على كل من التعريف اللغوي ولتفصيل اكثر في الموض
 على التوالي. الإتهاملغرفة 
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 التعريف اللغوي  :لوالا الفرع 
ن علِّيَّة، بيت مرتفع عف غُرُفا  وغُرْفا  وغُر  معهج الغرفة في اللغة اسم مفرد  
اء معين، سو  المكان المغلق الذي يُستخدم لغرض اوالحجرة  وفي اللغة نعني بها ،1الأرض
 الاجتماعا . اوالعمل  اوللسكن 

فنقول ادخل تهمة على شخص وظنها به أي  ،"اِّتَّهَمَ " فمن الفعل الإتهاماما مصطلح 
نقول ادخل  وابسوء النية.  الإتهام ،بالسرقة الإتهام ،بالقتل الإتهامك ،جريمة اونسب اليه تهمة 

علا  شخص ف إلىمن الفعل "اتهم"، أي نَسب مشتقة  الإتهام. فكلمة 2قع في تهمةاو  اوفي تهمة 
 .اعتبره مسؤولا  عن جرم معين اويُعاقب عليه القانون 

ايا المكان الذي يُعنى بالنظر في القض اولغوي ا تعني الحجرة  الإتهاموبذلك، فإن غرفة 
نونية القا اءا جر الإالمتعلقة بتوجيه التهم، أي الجهة المختصة بمراجعة قرارا  التحقيق واتخاذ 

 بشأنها.

 التعريف الفقهي :الفرع الثاني
بهذا الاسم لأنها الهيئة القضائية المسؤولة عن فحص الأدلة والوقائع  الإتهامسُمّيت غرفة     

ها حيث اختلفت التعريفا  في هذا الصدد فعرفت على ان المقدمة في مرحلة التحقيق القضائي،
ا أكثر بحسب م اوكل مجلس قضائي  جهة في هرم التنظيم القضائي توجد على مستوى 

 3تقتضيه ظروف العمل.
في حين اعتبرها اخرون على أساس انها غرفة توجد على مستوى كل مجاس قضائي توجد    

امر و فهي درجة استئناف لجميع الا ،غرفة اتهام واحدة وهي بمثابة قضاء تحقيق درجة ثانية
                                                           

، رابط الموقع: 16:16، الساعة 15/10/0101موقع الكتروني، تاريخ الاطلاع:  معجم المعاني، 1 
https://shorturl.at/mBSOV 

 ، رابط الموقع:51:50، الساعة 15/10/0101قاموس نور، موقع الكتروني، تاريخ الاطلاع:  2 
https://shorturl.at/j1qRZ 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 11، ط جزائري معدل ومتممالجزائية ال جراءا الإقانون ، مذكرا  في محمد حزيط 3 
 581، ص0151الجزائر، 
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قضائية مخولة قانونا بالفصل في الصادرة عن قاضي التحقيق. وهناك من اعتبرها جهة 
 جراءا لإاامر الصادرة عن قاضي التحقيق ومراقبة مدى قانونية و ا  المرفوعة ضد الاالإستئناف

  1المتخذة من قبل قاضي التحقيق.
 بتها واشرافها على جها اتحقيق عليا لرق جهةغير ان هناك من يرى انها تعتبر 

لتحقيق في حال ا مراقبةوممارستها صلاحياتها في  ،لعامةا النيابةوتحقيقا   الابتدائيةالتحقيق 
 2.الطرق المنصوص عليها بإحدى الدعوى  إتصال

تُعتبر جهة قضائية هامة ومراقبة في النظام القضائي،  الإتهامغرفة مما سبق تعتبر 
امر المتعلقة و المتخذة أثناء التحقيق، وتوفر درجة استئناف للا جراءا الإحيث تضمن قانونية 
 إشرافها على الجها  المعنية بالتحقيقا . إلىبالتحقيق، بالإضافة 

 : التعريف القانونيالفرع الثالث
 امالإتهتنظيم غرفة  إلىالجزائية الجزائري بالتفصيل  جراءا الإتطرق قانون 

ل هذه المواد تنظيم تشكيل او ، وتتن055 إلى 571من  3ها في الموادإجراءاتواختصاصاتها و 
ل فيها، الحالا  التي يمكنها التدخ إلىالتي تتبعها، بالإضافة  جراءا الإحياتها، الغرفة، صلا

مما يجعلها جهة رقابية أساسية لضمان احترام مبدأ الشرعية الإجرائية وحماية حقوق الأطراف 
من ذا  القانون ف " تتشكل في كل مجلس  576 المادةوحسب  أثناء سير الدعوى العمومية.

على الاقل ويعين رئيسها ومستشارها لمده ثلاث سنوا  بقرار من  واحدة اتهام غرفةقضاء 
 4.وزير العدل"

                                                           

والاجتهاد  الجزائية جراءا الإالجزائية في القانون الجزائري على ضوء اخر تعديلا  لقانون  جراءا الإ، أصول محمد حزيط 1 
 100، ص 0100، دار اليقين، الجزائر، 11القضائي، الطبعة 

الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعا  الجامعية، دون  جراءا الإقي الشلقاني، مبادئ احمد شو   2
 ، 012، ص5666طبعة، الجزائر، 

 66/511، يعدل ويتمم الامر رقم 0116ديسمبر  01الموافق ل  5207ذي القعدة  06مؤرخ في  16/00قانون رقم   3
 الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون والمتضمن  5666يونيو  8افق ل المو  5186صفر  58المؤرخ في 

 الجزائري المعدل والمتمم الجزائية جراءا الإالمتضمن قانون  66/511من الامر  576المادة   4
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ولقد  ةالجزائي جراءا الإعلى تعريفها في قانون  ةصراح المشرع الجزائري  ولم ينص
لفرنسي باستخدامه للنقل الحرفي من قانون مستعمره ا الإتهام غرفة ةاستلم المشرع الجزائري تسمي

 محكمةه لالمتهم واحالت إلىفي الجنايا   الإتهاميمكنها توجيه  جهة لأنهاتها وسميت هكذا وق
 .الجنايا 

ة الجزائية الجزائري، هي هيئة قضائي جراءا الإقانون ، وفق ا لأحكام الإتهامغرفة لذا ف
استئنافية ذا  طابع رقابي تتبع جهة القضاء العادي، وتُناط بها مهمة مراقبة ومراجعة قرارا  

التحقق امر قاضي التحقيق و او التحقيق. يتمثل دورها في البت في الطعون المقدمة ضد  قاضي
دلة بتقدير كفاية الأ الإتهامالتحقيقية، كما تختص غرفة  جراءا الإمن مدى شرعية وصحة 

ر إصدار قرار بعدم المتابعة، فضلا  عن النظ اوالجهة القضائية المختصة،  إلىالقضية  لإحالة
 .الإفراج اوحبس المؤقت امر الاو في 

 الإتهامغرفة ل التنظيم القانونيالمطلب الثاني: 
ية مكانة بارزة كهيئة قضائ الإتهاملغرفة  الجزائية الجزائري  جراءا الإخصص قانون 

تم تحديد و مستقلة ذا  طبيعة استئنافية ورقابية، تختص بمراجعة أعمال قاضي التحقيق. 
من القانون، حيث تتكون من رئيس  055 إلى 571في المواد ها إجراءاتوصلاحياتها و  تهاتشكيل

 جراءا الإعلى ضمان شرعية  الإتهامتعمل غرفة و . 1ومستشارين تابعين للمجلس القضائي
 .يقية ومدى توافقها مع القانون التحق

ل مهدته كاو وهذا الاخير  ،والمحاكمةبما ان التحقيق يتوسط مرحلتي البحث والتحري و 
 .ةكثير  راءا إجفي اتخاذ  ةوالحياد وجعل له صلاحي بالاستقلاليةالمخصوص لقاضي التحقيق 

 المراقبة ىإلوالمشرع اخضع سلطا  قاضي التحقيق ذاتها  ،الا انه لكل قاعده استثناء
 2لتصحيح ما يشوب اعمال قاضي التحقيق من اخطاء. الإتهام غرفةوالاشراف وذلك عن طريق 

                                                           

 من ق.ا.ج.ج المعدل والمتمم 576انظر المادة  1 
 .على قاضي التحقيق وكذا اعمال مأموري الضبط القضائي لإتهامامن أبرزها رقابة الحبس المؤقت ومراقبة رئيس غرفة  2 

 الجزائية الجزائري المعدل والمتمم جراءا الإمن قانون  012و 011انظر المادة 
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الجزائري ففي كل مجلس قضائي  الجزائية اءا جر الإمن قانون  576 المادةوحسب 
كما تعد  ،نيومستشار  ،رئيس غرفة ،من ثلاث قضاةتحقيق عليا تتكون  كجهةاتهام  غرفةتنشا 

  كتاب الضبط. الكتابةويتولى  التشكيلةجزء من  العامة النيابة
أراد  ري أن المشرع الجزائلنا بهذا الشكل الدقيق، يتضح  الإتهاممن خلال تنظيم غرفة و 

إرساء توازن دقيق بين استقلال قاضي التحقيق وضرورة الرقابة القضائية على أعماله، بما 
التي  امالإتهغرفة وهنا يظهر دور حريا  دون المساس بمبدأ الحياد. يضمن حماية الحقوق وال

 .العدالةقطاع مجرد جهة استئناف، بل هي صمام أمان في سير  لا تعتبر
 الإتهامغرفة  هيكلةالمطلب الثالث: 

جهة اصلية في هرم القضاء وادخلها في تكوين المجلس  الإتهاماعتبر المشرع غرفة  
قانون  ثم ان ،2الإتهامغرف بما فيها غرفة  51اين تتألف المجالس القضائية من  ،1القضائي

على تنظيمها ضمن المجلس القضائي كهيئة قضائية نص الجزائية الجزائري  جراءا الإ
من رئيس ومستشارين يعينون وفق ا  الإتهام، تتألف غرفة منه 576وفق ا للمادة و مستقلة. 

ى رئيس يتول كما القانونية المعمول بها، بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته. جراءا للإ
رارا  ق، ويعمل مع المستشارين في مراجعة الجراءا الإالغرفة الإشراف على سير الجلسا  و 

امل ضمان التخصص والكفاءة في التع إلىهذا التشكيل يهدف و  ،حقيقالصادرة عن قاضي الت
 .مع القضايا المعروضة عليها

وفرع  ،لغرفةافرع يخص تشكيل  ،لتقسيم هذا المطلب لفرعين دسنعم أكثرولتفصيل 
 ثاني يخص تعيين اعضائها.
  

                                                           

  15المتعلق بالتنظيم القضائي ج.ر عدد  0111-16-57المؤرخ في  55-11حسب القانون رقم  1 
، غرفة الأحداث الإتهامغرف هي: الغرفة الجزائية غرفة  51لقضائية تتألف ، المجالس ا11/55وفقا للقانون العضوي رقم  2 

ية، الغرفة الاجتماعية، الغرفة العقارية، الغرفة البحرية، الغرفة التجار  الأسرة،الغرفة المدنية الغرفة الإستعجالية، غرفة شؤون 
 "فروع. إلىتقسيمها  اوالغرفة الإدارية، ويمكن لرئيس المجلس تقليصها 
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 الإتهامتشكيلة غرفة  :لوالا الفرع 
والتي  ،الجزائري  الجزائية جراءا الإانون من ق 576 المادةنعيد استحضار نص هنا    

المجلس  ضاةقتتشكل من رئيس ومستشارين يتم اختيارهم من بين  الإتهام غرفةنفهم منها ان 
وم النائب العام يق ،الجزائري  الجزائية جراءا الإمن قانون  577 وباستذكار المادة. القضائي

المجلس  ةكتب أحديقوم بها  الكتابة وظيفةحيث أن  ،لديها النيابةتمثيل واحد مساعديه ب
 1.القضائي

 الجزائية جراءا الإمن قانون  171 المادةحسب نص ف ،الإتهام غرفة تشكيلةبالحديث عن و   
 قضاةلكن من و  ،المشكلين لهيئتها الثلاثة القضاةحافظت على  التشكيلةنلاحظ ان  الجزائري 
القضاة و  الحكومةمن طرف اعضاء  المرتكبةالعليا وهذا عند نظرها في الجرائم والجنح  المحكمة

 2.وبعض الموظفين
يتولى وزير و  3،الإتهام غرفة تشكيلةوكاتب بالضبط يتمان  العامة النيابةغير ذلك 

التقليص  اويد للتجد قابلةبقرار لمده ثلاث سنوا  مع العلم انها مده  الإتهام غرفةالعدل تشكيل 
 الأخير.الانهاء من قبل هذا  او

تتشكل من قضاة معينين بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوا ،  الإتهامرفة غ ،إذا
التعديل. في القضايا الحساسة المتعلقة بأعضاء الحكومة والقضاة، يتم إشراك  اوقابلة للتجديد 

ا النائب العام  س مساعديه وكاتب من المجل اوقضاة من المحكمة العليا. التشكيلة تضم أيض 
 من توازن ا بين الكفاءة القضائية والرقابة القانونية في التحقيقا  والمحاكما .القضائي، مما يض

  

                                                           

مرجع  ،المعدل والمتمم الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون المتضمن ال 511-66من الامر  577المادة  1 
 سابق

  الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون من  171المادة  2
 الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون من  06المادة  3 
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 الإتهام ةتعيين اعضاا غرف الثاني:الفرع 
يس حيث يتوسط رئ الإتهام غرفةفان وزير العدل يعين اعضاء  ،قوله قحسب ما سب

بينما  ،ائيالقضالمجلس  قضاةمختارا من بين  الغرفةالمستشارين فيكون رئيس  الإتهام غرفة
 .المحكمة اوالمجلس  قضاةيتم اختيار المستشارين من 

لحكم ا قضاةالقواعد التي تحكم عمل  ذا ل الإتهامالاعضاء المشكلين لغرفة  ويخضع
 1.التحقيق والحكم في الموضوع وظيفةمن حيث عدم جواز الجمع بين 

 التأثير وزارةواليمكنه هو ف ،بقرار للأعضاءوبما ان وزير العدل هو من يقوم بالتعيين   
ثر ما يؤ  ،كما يمكن للوزير انهاء مهام الاعضاء في اي وقت ،الغرفةوالضغط على اعضاء 

 2.الإتهام غرفةاعمال  استقلاليةعلى 
ا  ير العدل من قبل وز  الإتهامما سبق، يمكن استنتاج أن تعيين أعضاء غرفة  إلىاستناد 

 الوزير يمتلك سلطة تعيين الأعضاء وإنهاء مهامهم في قد يؤثر على استقلالية الغرفة. بما أن
الضغط السياسي على القرارا  التي تتخذها  اوأي وقت، فإن ذلك قد يفتح المجال للتأثير 

يخضعون لذا  القواعد التي تحكم قضاة الحكم بشأن  الإتهامالغرفة. رغم أن أعضاء غرفة 
عدل فإن التعيين المباشر من قبل وزير العدم الجمع بين التحقيق والحكم في نفس الموضوع، 

 قد يهدد حيادية الغرفة ويضعف استقلاليتها القضائية.
  

                                                           

بغرفة  عضو اوالجزائية:" لا يجوز للقاضي الذين نظر بوصفه قاضي للتحقيق  جراءا الإانون من ق 061حسب المادة  1 
 ان يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايا " الإتهام

 ،يةكلية الحقوق والعلوم السياس ،مذكرة ماستر ،الجزائية جراءا الإفي قانون  الإتهاماختصاصا  غرفة  ،قويدري حكيمة 2
 ، 52ص ،0101/0105 ،الجزائر ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف
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 الإتهامغرفة أمام المتبعة  جراااتالإالمبحث الثاني: 
عد إحدى الهيئا  القضائية المهمة في النظام القضائي، حيث تتولى دور ا ت الإتهامغرفة 

، ةالمتنازعن حماية حقوق الأطراف التحقيقية وضما جراءا الإحاسم ا في مراقبة مشروعية 
تُعتبر هذه الغرفة حلقة وصل بين التحقيق الابتدائي والمحاكمة، إذ تقوم بالنظر في القضايا اين 

 اولمحاكمة ا إلىالنيابة العامة، سواء لتقرير إحالة المتهم  اوالمحالة إليها من قاضي التحقيق 
دف بطابعها الخاص الذي يه الإتهامغرفة  إجراءا . وتتميز لرفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة

تحقيق التوازن بين مصلحة العدالة وحماية حقوق الدفاع، حيث تُتيح للأطراف فرصة  إلى
 الطعن في قرارا  قاضي التحقيق ومراجعتها في ضوء الأدلة والوقائع المعروضة.

لب نستهلها ثلاث مطا إلىني تقسيم المبحث الثا إلىولتفصيل أكثر في الموضوع عمدنا 
 هامالإتغرفة  الإتهامغرفة  إتصالمرورا لطرق  ،لاو كمطلب  الإتهامانعقاد غرفة  إجراءا ب

عن وطرق الط الإتهاممخرجا  عمل غرفة  إلىوصولا  ،بالدعوى والممثلة في المطلب الثاني
 فيها كمطلب ثالث.

 الانعقاد )التحضير والمحاكمة( إجرااات: لوالا المطلب 
من المراحل المهمة في سير العملية القضائية، حيث  الإتهامانعقاد غرفة  إجراءا تُعد 

ة غرفة انعقاد جلس إجراءا كما تتمتع  ،بين التحقيق الابتدائي والمحاكمةتشكل حلقة وصل 
ية وكذا والشفاه ،تتميز بالسرعة في اتخاذ القرارا  والوجاهية فيما يخص الخصوم الإتهام

بدور أساسي في مراجعة القضايا المحالة إليها من  الإتهاموتضطلع غرفة سرية. التدوين وال
دراسة القانونية، و  جراءا الإالنيابة العامة، وذلك بهدف التحقق من سلامة  اوقاضي التحقيق 

الأدلة، وضمان حماية حقوق الأطراف قبل اتخاذ القرارا  النهائية المتعلقة بمصير الدعوى. 
: مرحلة نمرحلتين أساسيتي إلى جراءا الإمل بشكل منظم وعادل، تنقسم هذه لضمان سير العو 

  مة.التحضير ومرحلة المحاك
ا ام الإتهام غرفةالجزائري" تنعقد  الجزائية جراءا الإمن قانون  578 المادةوحسب 

 لذلك" الضرورةكلما دعت  العامة النيابةاما بناء على طلب  او ،باستدعاء من رئيسها
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لة لهما يخص مرحاو  ،فرعين إلىيث أكثر حول الموضوع ارتأينا لتقسيم المطلب وللحد  
 التحضير وثانية ما يخص مرحلة المحاكمة.

 الإجرااات التحضيرية: لوالا الفرع 
الجزائري على انه "يتولى النائب العام  الجزائية جراءا الإقانون من  576 المادة تنص

 لىإراقها ويقدمها مع طلباته فيها او ثر من استلام خلال خمس ايام على الاك القضية تهيئة
 لجمهوريةاقاضي التحقيق من التحقيقا  يرسل الملف مع وكيل  إنتهاءفعند  ،"الإتهام غرفة

ق وصحتها التحقي إجراءا من تمام  بالتأكد الدعوى ملف  بتهيئةلنائب العام الذي بدوره يقوم ل
  1يام.ا خمسةخلال  الكتابيةلتحرر بعدها طلباتها 

 غرفةفتقوم  2،الإتهامغرفة  إلى المكتوبةلباته يقوم النائب العام بتقديم الملف مع طف
 .الإستئنافيوما من تاريخ  01ز او جالانعقاد في اجل لا يت جلسةبتحديد  الإتهام

يخ هم بتار يالاطراف للحضور مع محامي العامة النيابةتخطر  الجلسةاما بعد تحديد 
قا لنص وهذا تطبي ،موطن المتهم ومحاميه إلىعليها  موصى رسالة سطةبوا القضيةالنظر في 

قت وخمسة في حال الحبس المؤ  ساعة 28ويكون التبليغ في  3ق ا ج ج.من  580 المادة
 4الأخرى.ايام في الحالا  

اين يمكن للخصوم محاميهم  ،الجزائري  الجزائية جراءا الإمن قانون  581 للمادةمرورا 
وضع والتي ت العامة والنيابةان يقدموا مذكرا  للخصوم الاخرين  للجلسةحدد اليوم الم لغاية

ا جلسته هامالإت غرفةالضبط وتعقد  عليها من طرف امين التأشيرمع  ،الإتهام غرفةلدى كتاب 
 5ة.في اليوم المحدد بغرفة المشور 

                                                           

  ،011ص ، 5666 ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،5ط  ،التحقيق دراسة مقارنة نظرية تطبيقية ،جيلالي بغدادي 1 
 الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون  576المادة  2
ليه كلا من الخصوم محاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة من ق ا ج ج: "يبلغ النائب العام بكتاب موصى ع 580المادة  3 

 موطنه المختار فان لم يوجد فلآخر عنوان اعطاه." إلىويرسل كتاب موصى عليه موجه لكل من الخصوم 
 الجزائرية الجزائري  جراءا الإمن قانون  580حسب المادة  4 
 من ق ا ج ج وفقراتها 582لتفصيل أكثر انظر المادة  5 
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ا و  ولى تحضير تالنصوص القانونية الواردة، يمكن استنتاج أن النائب العام ي إلىاستناد 
صحتها و  جراءا الإقاضي التحقيق من التحقيقا ، حيث يتأكد من إتمام  إنتهاءالقضية بعد 

، التي هامالإتغرفة  إلىخلال خمسة أيام. بعد ذلك، يقوم بتقديم الملف مع طلباته الكتابية 
ا 01تحدد جلسة انعقاد في غضون  ر و عقب تحديد الجلسة، يتم إخطار الأطراف بالحضثم  .يوم 

يد كان المتهم ق إذاالمتهم ومحاميه.  إلىمع محاميهم، وذلك عبر تبليغ رسمي يتم إرساله 
ساعة، أما في الحالا  الأخرى فالتبليغ يتم خلال  28الحبس المؤقت، يتم التبليغ في غضون 

قبل الجلسة، يمكن للخصوم ومحاميهم تقديم مذكرا  كتابية للخصوم الآخرين و  .خمسة أيام
لستها في ج الإتهام. تعقد غرفة الإتهامالعامة، وهذه المذكرا  توضع لدى كتاب غرفة  وللنيابة

 اليوم المحدد داخل غرفة المشورة.
  المحاكمة إجراااتالثاني: الفرع 

 مرحلة إلىنصل  ،الإتهام غرفةلانعقاد جلسا   التحضيرية المرحلةمن  نتهاءبعد الإ
نائب العام من طرف ال المودعةالتقرير والطلبا   ةو تلابفبعد قيام المستشار المنتدب  المحاكمة

 سريةبفي اليوم المعلن عليه  الإتهام غرفةاين تنعقد جلسا   1،من الخصوم المقدمةوالمذكرا  
 إذاو  ،وامين الضبط النيابةوممثل  الغرفة قضاةولا يحضرها غير  ،المحاكمةعكس جلسا  

 بذلك. لسماع الخصوم من الطرفين تامر الضرورةرا  
ين اعضاء وتكون ب الغرفةوالتي غالبا ما تكون بمكتب رئيس  ،شورةالم غرفةبالرجوع ل

 إصدارب الغرفةثم تقوم  ،امامهم المطروحة الدعوى حول وقائع  الآراءوحدهم فيتبادلون  الغرفة
 لىإنكون بصدد المرافعا  في حال لم تؤجل  مباشرة المرحلةبعد هذه  الاصوا . بأغلبيةقرار 

  وتكون بغير حضور النائب العام والخصوم ومحامييهم والكاتب لااو اخرى، مرورا للمد سةجل
 2المترجم ان وجد.

 الإتهام ةغرففيمنع على القاضي الذي هو اساسا عضو في  ،بالسرية  لااو المدوتمتاز 
يوما سواء تعلق الامر  01وفي ظرف  ،كانت بانه ضد القرار الصادر طريقةالتصريح باي 

                                                           

 الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون من  582 المادة1 
 الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون من  581المادة 2 
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ن طرف م القضيةيتم البت في  ،امرو استئناف الا اوى لو الا بالدرجةوع الحبس المؤقت بموض
 .الغرفة

قرير تتم بسرية، حيث يتلى ت الإتهاميمكن استنتاج أن مرحلة المحاكمة في غرفة فهنا    
المستشار المنتدب وتُعرض طلبا  النائب العام والمذكرا  المقدمة من الخصوم. لا يحضر 

م دعت الحاجة لسماع الخصو  إذاقضاة الغرفة، ممثل النيابة، وأمين الضبط، إلا  الجلسة سوى 
في غرفة المشورة بين أعضاء الغرفة   لااو المدالمحاكمة، تجري  جلسةوبعد  .من الطرفين

  لااو لمدافقط، حيث يتبادلون الآراء حول الوقائع، ويتم إصدار القرار بأغلبية الأصوا . هذه 
يجب أن يتم كما  .، ويُمنع على القاضي التصريح علن ا برأيه المخالف للقرارتتم في سرية تامة

امر و استئناف الا اويوم ا، سواء تعلق الأمر بالحبس المؤقت  01البت في القضية خلال 
 .الصادرة

 العمومية بالدعوى  الإتهامغرفة  إتصالالمطلب الثاني: طرق 

عتبر طرق تُ حيث  ،دية ومنها استثنائيةبالدعوى بعدة طرق منها عا الإتهامتتصل غرفة 
من دورها الرقابي والقضائي، حيث تحدد الوسائل  ابالدعوى جزء أساسي الإتهامغرفة  إتصال

بالدعوى  الإتهامفة غر  إتصالتم في ،يها لتفصل فيها وفق ا للقانون التي تُعرض بها القضايا عل
لمقدمة ، وعند الأخذ بالطلبا  استئنافالإالتحقيق، وعند  إنتهاءفي حالا  متعددة، أبرزها عند 

ضمان تحقيق العدالة ومراجعة  إلى الإتصاليهدف هذا التنوع في طرق فمن الأطراف. 
 المتخذة خلال مراحل التحقيق الابتدائي. جراءا الإ

وعن  ،حقيقالت إنتهاءبالدعوى عند  الإتهامغرفة  إتصالوسنرى في الفروع اسفله طرق 
 .على التوالي طريق الطلبا  وعن ،الإستئنافطريق 

 إتصال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية عند إنتهاا التحقيق: لوالا الفرع 
يرسل قاضي  جناية المطروحة الدعوى فوقت الفروغ من التحقيق وفي حال كانت 

 لىإ ذا  صلةالاثبا  وكل ما يخص التعامل من مستندا   ادلةو  الدعوى التحقيق مع ملف 
الاثبا   ادلةكما يتم الاحتفاظ ب .اللازمة جراءا الإى المجلس القضائي لاتخاذ النائب العام لد
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1،ما لم يقرر خلاف ذلك المحكمةلدى قلم كتاب 
هذا في حال الجنايا  التي فيها التحقيق  

2.وجوبي على درجتين
  

مكنها كما ي فيكون اختياري ما لم ينص القانون على عكس ذلك. ،الجنحوان كنا بصدد 
مع الافراج عن المتهم المحبوس مؤقتا في حال لم تشكل الوقائع  للمتابعةقرار بالا وجه  اصدار

 3.المضبوطةوتفصل ايضا في رد الاشياء  مخالفةحتى  او جنحةولا  جنايةلا 
ل قاضي كانت الدعوى تتعلق بجناية، يرس إذاالتحقيق في القضايا الجنائية،  إنتهاءعند ف

 اءا جر الإالنائب العام لاتخاذ  إلىدلة والمستندا  ذا  الصلة التحقيق ملف الدعوى مع الأ
م تقرر خلاف ذلك. وتت إذااللازمة. يتم الاحتفاظ بأدلة الإثبا  في قلم كتاب المحكمة إلا 

أما في حالة الجنح، فإن التحقيق يكون اختياري ا ما لم  .المحاكمة في الجنايا  على درجتين
ا إصدار قرار بعدم المتابعة مع  الإتهاممكن لغرفة يو ينص القانون على خلاف ذلك.  أيض 

تى ح اوجنحة  اوتبين أن الوقائع لا تشكل جناية  إذاالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقت ا 
 مخالفة. كما تبت في مسألة رد الأشياء المضبوطة.

 الإستئنافعن طريق إتصال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية الفرع الثاني: 
وكيل  او ،الضحيةمحامي  او ،الاطراف )المتهم أحدفي حال استئناف  هذا يأتي

من امر قاضي التحقيق ضاو خوّل القانون الحق في استئناف  اينالنائب العام(  او ،الجمهورية
شروط ومهل محددة تختلف باختلاف صفة الطرف، حيث أن النيابة العامة تتمتع بصلاحية 

قانون هذا الحق بالنسبة للمتهم والمدعي المدني في ، في حين حصر الالإستئنافواسعة في 
 4.ق.ا.ج.ج من 571 إلى 571امر معينة فقط، وفق ا لما تنص عليه المواد او 

  

                                                           

 الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون من  566حسب نص المادة 1 
 الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون من  66حسب نص المادة 2 
  ،070ص  ،مرجع سابق ،حزيطمحمد 3 
  017ص  ،2008ديسمبر  ،المجلد ب ،30العدد  ،مجلة العلوم الإنسانية ،والتحقيق الإتهامبين  الإتهامغرفة  ،عمارة فوزي  4 
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 استئناف النيابة العامة لا:او 
من طرف النائب العام بعد تلقيه الملف من وكيل  هنا الإتهام غرفةترفع الدعوى ل

 ةالعام للنيابةوالتي جاء  لتبيان انه  ،ق ا ج جن م 571 المادةنص  وذلك حسب ،الجمهورية
 1بشيء. العمومية الدعوى امر قاضي التحقيق متى مست او حق استئناف جميع 

ا يحق ايض ،سبب من الاسباب لأي العمومية الدعوى  إنقضاءوفي حال تعلق الامر ب
في حال  تهرفع استئنافه في الامر الصادر عن قاضي التحقيق والامر ذا الجمهوريةلوكيل 

 ،ي التحقيقامر قاضاو فيجوز لها استئناف  واحدة قضيةفي  متناقضةمواقف  العامة للنيابةكان 
 2 .الإتهام غرفةامام  الإستئنافمحاميه  اويجوز ايضا للمتهم و 

وكيل الجمهورية، تتمتع بحق استئناف جميع  اوالنيابة العامة، ممثلة بالنائب العام ف
 واي حالة تؤثر على سير الدعوى العمومية سواء من حيث الشكل امر قاضي التحقيق في أاو 

في  واالدعوى العمومية  إنقضاءامر في حالة و الموضوع. كما يحق للنيابة العامة استئناف الا
ا  اوة على ذلك، يحق للمتهم و علا .حال وجود مواقف متناقضة لها في القضية محاميه أيض 

على كامل  575غير ذلك نصت المادة   .الإتهامفة امر قاضي التحقيق أمام غر او استئناف 
امر قاضي و اامر، فيمكن للنيابة العامة استئناف و حق النائب العام في كل الاحوال استئناف الا

 التحقيق في حال التأثير على سير الدعوى من حيث الشكل والموضوع.
الإفراج، لأمر بدون أن يوقف ذلك تنفيذ ا الإستئنافالحق المطلق في  لنائب العامفل 

ا  .3شريطة التبليغ خلال عشرين يوم 
  

                                                           

 لإتهاما:" لوكيل الجمهورية الحق في ان يستأنف امام غرفة الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون من  571المادة 1 
 امر قاضي التحقيق..."او ع جمي
 501، 5مكرر  501، 501مكرر،  501، 72امر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد او يمكنه استئناف بعض   2

 من ق ا ج ج 512، 521، 507، 0مكرر 
للخصوم  هأيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ إستئناف الإستئنافمن ق ا ج "يحق  575حسب نص المادة  3 

 تنفيذ الأمر بالإفراج" الإستئنافيوقف هذا الميعاد ولا رفع  ولا .التحقيقخلال العشرين يوما التالية الصدور أمر قاضي 
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 استئناف المتهم ثانيا:
امر التي يمكن و حصري ا الا 570 1محاميه، فقد حدد  المادة اووبالنسبة للمتهم 

امر الاختصاص، ويشترط تقديم الطعن خلال ثلاثة أيام من التبليغ، او  إلىاستئنافها، إضافة 
ذ سواء في هذه الحالة لا يوقف التنفي الإستئناف. ويُلاحظ أن مع تنظيم خاص للمتهم المحبوس

وكيله  واحق المتهم  فحدد  المادة الاخيرة .الرقابة القضائية اوتعلق الأمر بالحبس المؤقت 
ي امر التي يصدرها قاضو بالمجلس القضائي ضد الا الإتهامفي رفع استئناف أمام غرفة 

ر المتعلقة بالحبس المؤقت، الرقابة القضائية، امو التحقيق في إطار اختصاصه، مثل الا
 امر الأخرى المنصوص عليها في مواد متعددة من القانون.و والا

كان المتهم  إذافي ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر للمتهم.  الإستئنافيجب تقديم  كما 
ا، يتم تقديم  سليمه ت عبر أمين ضبط مؤسسة إعادة التربية، ويجب أن يتم الإستئنافمحبوس 

امر و ضد الا الإستئنافمن الجدير بالذكر أن و ساعة.  02لأمانة ضبط المحكمة خلال 
 امر.و الرقابة القضائية لا يوقف تنفيذ تلك الا اوالمتعلقة بالحبس المؤقت 

 استئناف الطرف المدني ثالثا:
 مام غرفةأ الإستئنافوكيله الحق في الطعن بطريق  اويمنح القانون للطرف المدني  

امر و امر قاضي التحقيق، لا سيما تلك التي تمس حقوقه المدنية، كالااو ضد بعض  الإتهام
ي في ة باختصاص القاضتلك المتعلق اوبألا وجه للمتابعة،  اوالصادرة بعدم إجراء التحقيق 

تتعلق  واامر التي تمس حقوقه المدنية و على الا الإستئناف، فاقتصر حقه في نظر الدعوى 
. من هذا يتبيّن أن المشرع 2نامر الحبس من نطاق الطعاو ع صراحة استبعاد بالاختصاص، م

                                                           

امر و بالمجلس القضائي عن الا الإتهاملوكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة  او" للمتهم 570المادة حسب نص  1 
 501مکرر و  501و  5- 501و  501مکرر و  501و  72و  مکرر 66و 2 مكرر 61المنصوص عليها في المواد 

التحقيق في  امر التي يصدرها قاضيو وكذلك عن الا القانون،من هذا  512و  521و  507و  0مکرر  501و  5مکرر 
بعريضة  الإستئناف ويرفع .الاختصاصبناء على دفع أحد الخصوم بعدم  او، إما من تلقاء نفسه إختصاصه بنظر الدعوى 

 ..."568المتهم طبقا للمادة  إلى( أيام من تبليغ الأمر 1تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة )
عدم امر الصادرة بو في الا الإستئنافلوكيله أن يطعن بطريق  اومن ق ا ج "يجوز للمدعي المدني  571حسب نص المادة 2 

التي تمس حقوقه المدنية، غير أن إستئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال امر و الا اوبألا وجه للمتابعة  اوإجراء التحقيق، 
يجوز له إستئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي او على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقت اومن الأحوال على أمر 
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حرص على إحداث توازن بين سلطة التحقيق وضمانا  الخصوم، لكنه أبقى النيابة العامة في 
 ه.آثار موقع أقوى من حيث نطاق الطعن و 

ى الطرف دبالتأكد من توفر الصفة القانونية ل الإستئنافعند فحص  الإتهامتلتزم غرفة 
الذي  واطرف ا مدني ا. فالطرف المدني الذي تنازل عن شكواه،  اوالمستأنف، سواء كان متهم ا 

لم يُثبت تأسيسه قانون ا، لا يحق له الطعن. كما لا يحق لمن ورد اسمه في الشكوى دون توجيه 
 اول و في مدى توفر الصفة، وتصرح بقب الإتهاماتهام رسمي إليه أن يستأنف. وتفصل غرفة 

، مع التذكير أن قبول الادعاء المدني من طرفها لا يُعد نهائي ا إلا من حيث الإستئنافرفض 
 1تحريك الدعوى العمومية.

الجزائية  جراءا الإمن قانون  571 إلى 571المواد  وبتحليلما سبق من خلال و 
ا  ،امر قاضي التحقيقاو استئناف  إجراءا الجزائري، يتضح أن المشرع قد نظم بدقة  محدد 

 الطعن. آثار نطاق الأشخاص المخوّلين بذلك، والمهل القانونية، و 
 عن طريق الطلباتإتصال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية الفرع الثالث: 
ب قاضي ففي حال لم يج ،الإتهام غرفةامام  مباشرةقانونا تقديم طلباتهم  للأطرافيجوز 

كتقديم  ،امالإته غرفةامام  مباشرةرفع طلبه  دةاعاالتحقيق على الطلبا  يمكن لرافع الطلب 
 غرفةل تفص ،طلب الافراج المؤقت فان لم يبث قاضي التحقيق في الطلب خلال ثمان ايام

 2ائيا.وان لم تفعل يتم الافراج نه ،يوما 11في ذلك خلال  الإتهام

                                                           

ويرفع إستئناف المدعين . بناء على دفع الخصوم بعدم الإختصاص اوفي أمر إختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه 
السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في  570من المادة  0ضاع المنصوص عليها في الفقرة و المدنيين بالا

 الموطن المختار من طرفهم."
كلية الحقوق  ،ريمذكرة ماجست ،وفقا للتشريع الجزائري  ،التحقيق الابتدائي إجراءا على  الإتهامرقابة غرفة  ،حداد فطومة 1 

  11ص  ،2012-0155 ،1جامعة الجزائر  ،والعلوم الإدارية
محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة  اومن ق.ا.ج.ج "يجوز للمتهم  507حسب نص المادة  2

ة وكيل الجمهوري إلى . ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال506الإلتزاما  المنصوص عليها في المادة 
( أيام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكي يتاح له إبداء 1ليبدي طلباته في الخمسة )

 "... ملاحظاته
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لم ينظر  في حال امالإته غرفة إلىفيرفعه المتهم  القضائية الرقابةلطلب  بالنسبةكذلك الامر   
  .يوم 01قرارها في ظرف  الغرفةتصدر  او ،يوم 51 ظرففيه قاضي التحقيق في 

الطرف المدني سماع  اوطلب المتهم  او ،الخبرةكطلب اجراء  ،نجد حالا  اخرى للطلبا و   
  .الحقيقة لإظهار ةحتى اجراء معاين او ،تصريحا  تلقي او ،شاهد

 ،لمحجوزةاالتحقيق نجد ايضا طلب استرداد الاشياء  غرفةرفعها لمن بين الطلبا  التي يتم و   
 وكذا طلب رد الاعتبار القضائي. ،جراءا الإوطلب بطلان 

لم يتم الرد  ذاإتبت في الطلبا  التي لم يُبت فيها من قبل قاضي التحقيق.  الإتهامغرفة ف  
لال يجب أن تفصل فيها خعلى الطلبا  في المدد المحددة، يمكن رفعها مباشرة لها، والتي 

فترا  زمنية معينة. تشمل هذه الطلبا  الإفراج المؤقت، الرقابة القضائية، الخبرة، سماع 
 .جراءا الإالشهود، استرداد الأشياء المحجوزة، وبطلان 

ا من قاضي  507المادة  إذا تكرّس مبدأ التدرج في نظر طلب الإفراج المؤقت، بدء 
مع إلزام كل جهة بآجال دقيقة للرد، مما يمنع التعسف ويحقق  ،الإتهامالتحقيق، ثم غرفة 

ضمانا  المحاكمة العادلة. كما أن تحديد مهلة لتجديد الطلب يمنع استغلال هذا الحق بشكل 
 كيدي. اوتعسفي 

 وطرق الطعن فيها الإتهامالمطلب الثالث: مخرجات عمل غرفة 
 اعدها في ممارسة الرقابة علىبصلاحيا  أساسية تس الإتهامبالرغم من تمتع غرفة 

هذه السلطا  فيجب عليها اتخاذ قرارا  مختلفة  أهميةالا انه وبالرغم من  ،التحقيق إجراءا 
لمحكمة ا إلىإحالة القضية  هذه القرارا  وتشمل ،التحقيق إجراءا تتعلق بالتصرف في 

ي لا وجه للمتابعة فإصدار قرار بأ او، الإتهاموجد  أن الأدلة كافية لتوجيه  إذاالمختصة 
قاضي  إلىإعادة الملف  اووجود سبب قانوني يُسقط الدعوى،  اوحال عدم كفاية الأدلة 

 .المقدمة من الأطراففي الطعون  الإتهامالتحقيق لاستكمال النقائص. كما تفصل غرفة 
هذا  ،فتختلف حسب طبيعة القرار الصادر الإتهامأما طرق الطعن في مخرجا  غرفة 

  راه من خلال الفروع اسفله.وأكثر سن
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 )القرارات( الإتهام: مخرجات عمل غرفة لوالا الفرع 
هي القرارا  النهائية التي تصدرها هذه الهيئة القضائية بعد  الإتهاممخرجا  غرفة 

 بعد النظر في الطعون المقدمة من اودراستها لملف الدعوى المحال إليها من قاضي التحقيق، 
المخرجا  الخطوا  الحاسمة التي تحدد مصير الدعوى، سواء بإحالتها  الأطراف. وتمثل هذه

 إعادتها للتحقيق. اووقفها،  اوالمحكمة المختصة،  إلى
  للمتابعةجه و الا ب الغرفةقرار  لا:او 

إطار  في الإتهاميُعتبر قرار "ألا وجه للمتابعة" من أهم الصلاحيا  المخولة لغرفة 
يُصدر هذا القرار عندما ترى الغرفة، بعد فحص الملف رقابتها على أعمال التحقيق. و 

 إذا او مخالفة، اوجنحة  اووالتحقيقا  المنجزة، أن الوقائع موضوع المتابعة لا تُكوّن جناية 
في حال كان مرتكب الجريمة لا  اوالمحكمة،  إلىثبت لها عدم كفاية الأدلة لإحالة المتهم 

رار الإفراج عن المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت، يزال مجهول الهوية. ويترتب عن هذا الق
ي حماية ف الإتهامقضايا أخرى، مما يعكس الطابع الضامن لغرفة  اوما لم يكن موقوف ا لأسباب 
 1لإحالة التعسفية أمام جها  الحكم.الحريا  الفردية وتفادي ا

ولها الحق ان  ،متهملل المسندة وقائعسلطة تغيير التكييف القانوني لل الإتهام غرفةكما ل
حقيق تغافل الت قاضيترى ان  ةوقائع جديد اوتضيف متهمين اخرين ل الإتهام دائرةتوسع في 

 حق اجراء تحقيق تكميلي.كذا و  ،عنها
لمتابعة جه لو من جهة أخرى، وبنفس الأشكال والأجال، فإن منطوق القرارا  الصادرة بالا

المخالفا   اوالإحالة أمام محكمة الجنح  يتم الإخطار بها للمتهمين كما يخطر بقرارا 
 راءا إجالمتهمون والأطراف المدنية، وعليه فإن الأطراف يتم إعلامها بوجود قرارا  تنهي 

                                                           

لا تتوفر دلائل  اومخالفة  اوجنحة  اوأن الوقائع لا تكون جناية  الإتهامرأ  غرفة  إذامن ق.ا.ج: " 561حسب المادة 1 
كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدر  حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين  اوفية لإدانة المتهم كا

في الحكم نفسه في رد الأشياء المضبوطة وتظل مختصة  الإتهاممؤقتا ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر. وتفصل غرفة 
 ء بعد صدور ذلك الحكم."بالفصل في أمر رد هذه الأشياء عند الاقتضا



 الجزائية الجزائري  جراااتالإنون قا على ضواالمتبعة امامها  راااتجالإو  الإتهاملغرفة  المفاهيمي الإطار              لوالا الفصل 

25 
 

التحقيق والتي لا تبلغ بها وغير قابلة للطعن فيها بالنقض كقاعدة إذ أن المنطوق يكفي، وليس 
 1.ذلك لقرار فالقانون لم ينص علىضروريا تبليغها بكامل ا

 :2يمكن أن تقرر عدم متابعة القضية في الحالا  التالية الإتهامرفة فغ  
  :فة تم إلغاء الص إذا اوكانت الوقائع لا تشكل جريمة  إذاعدم تشكيل الوقائع جريمة

 .الجرمية لأسباب قانونية
  :كانت الدلائل غير كافية لإدانة المتهم إذاعدم كفاية الدلائل. 
  كانت الجريمة ارتكبت من قبل مجهول ولم يتم التوصل  إذايمة: مجهولية مرتكب الجر

 هوية الجاني. إلى
يمكنها اتخاذ قرار "بلا وجه للمتابعة" في حال عدم  الإتهامغرفة وملخص ما سبق ان 

ا عدم معرفة هوية مرتكب الجريمة. كما يمكنه اوتشكيل الوقائع جريمة، عدم توفر أدلة كافية، 
 واالمحبوسين مؤقت ا، تعديل التكييف القانوني للوقائع، إضافة متهمين  الإفراج عن المتهمين

 لزم الأمر. إذاوقائع جديدة، وطلب تحقيق تكميلي 
  المختصةامام المحاكم  الإحالةقرار  :ثانيا

، بعد فحص معطيا  الدعوى، أن الوقائع المعروضة تُشكّل جنحة الإتهامتبيّن لغرفة  إذا
 الجهة القضائية المختصة، مع الأمر بالإبقاء على إلىبإحالة القضية  مخالفة، فإنها تقضي او

كانت الأفعال موضوع المتابعة معاقب ا عليها بعقوبة سالبة  إذاالمتهم رهن الحبس المؤقت 
لم تَظهر الوقائع سوى كمخالفة لا تستوجب الحبس، فيُؤمر بالإفراج الفوري عن  إذاللحرية. أما 

 3.بيعة الجرم لا تبرر استمرار التوقيف المؤقت.المتهم، باعتبار أن ط

                                                           

 66ص  ،مرجع سابق ،حداد فطومة 1 
 8جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مذكرة ماستر ،في القضاء العادي الإتهامدور غرفة  ،مريم سعدان وسناء بحري  2 

   51 516ص ص  ،2016-0151قالمة  ،1945ماي 
مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية  اوأن الوقائع تكون جنحة  الإتهامرأ  غرفة  إذامن ق.ا.ج. " 566حسب نص المادة 3

ا كان موضوع الدعوى معاقب إذاالمحكمة. وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا  إلى
كون لا ت اولعقوبة الحبس  كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع إذاف 502عليه بالحبس. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 سوى مخالفة. فإن المتهم يخلى سبيله في الحال."
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 حكمةمالمتهم امام  بإحالةفتقضي  ،جنايةان الوقائع تشكل  الغرفةاما في حال ما را  
 الجهةهي  الإتهام غرفةاي ان  1،الجنايةبتلك  المختصةمحكمة القضايا  او الابتدائيةالجنايا  
ما يبين دورها القوي والحساس في  ،ايا الجن محكمةالمخول لها اخطار  الوحيدة القضائية

 قضائية هةجفي قضايا الجنايا  باعتبارها  الإتهام غرفةحيث تتدخل  ،التصرف في القضايا
 حالةا قبل ،القانونية جراءا الإ ةمن سلام والتأكدقرارا  قاضي التحقيق  ةبمراجع مختصة
 المترتبة ددةالمشرائم والعقوبا  بعض الج لخطورةهذا نظرا  ويأتي ،الجنايا  محكمة إلى القضية
 عليهم.

تقوم بتصنيف القضايا واتخاذ قرارا  حاسمة بشأن إحالتها للمحاكم  الإتهامغرفة ف
، جراءا الإالمختصة، وتلعب دور ا أساسي ا في مراجعة قرارا  قاضي التحقيق لضمان سلامة 

ا في القضايا الجنائية التي تتطلب محكمة الجنايا   .خصوص 
 قرار ابطال التحقيق ثالثا:

التحقيق من أبرز الصلاحيا  التي تتمتع بها غرفة  إجراءا تُعد صلاحية إبطال 
جهة  ، باعتبارهاجراءا الإ، حيث خول لها القانون سلطة الفصل في مدى صحة تلك الإتهام

 تحقيق من الدرجة الثانية.
 حالات البطلان :لوالا الفرع 

ة التحقيقي جراءا الإمن قبيل  جراءا الإبطلان بشأن  الإتهاموتُعد قرارا  غرفة  
 الشكلية، التي لا تنهي التحقيق القضائي. 

 او، وكيل الجمهورية اوويأتي ذلك في حال إحالة الأمر إليها من قبل قاضي التحقيق  
من قانون  565تبين لها أثناء نظرها في الدعوى وجود أي إجراء باطل. وقد نصت المادة  إذا
غرفة يمكن لو لجزائية على هذا الاختصاص صراحة. وبعد إصدارها لقرار الإبطال، ا جراءا الإ

                                                           
، ون جريمة لها قانونا وصف الجنايةالمتهم تك إلىأن وقائع الدعوى المنسوبة  الإتهامرأ  غرفة  إذامن ق.ا.ج: " 567المادة  1

رتبطة تلك المحكمة قضايا الجرائم الم إلىترفع  فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايا  الإبتدائية ، ولها أيضا أن
 بتلك الجناية."
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ة قاضٍ آخر، لمواصل إلى اونفس قاضي التحقيق  إلىأن تعيد إحالة ملف القضية  الإتهام
 1.قالتحقي إجراءا 

 البطلان القانوني لا:او 
طلان إجراء ر بالبطلان القانوني هو ذلك الذي ينص عليه القانون صراحة، حيث يُقرّ ف  

عدم  اوإجراء حدده المشرع صراحة، كعدم احترام أجل معين  اومعين بسبب عدم احترام شكل 
ا بالحكم بالبطلان بمجرد  . وفي هذه الحالا ، يكون القاضي مُلزَم  توقيع محضر التحقيق مثلا 

 تحقق المخالفة.
 061، و568، 517، 28، 18وقد حدد المشرع الجزائري حالاته في عدة مواد مثل   

الجزائية. من أبرز الأمثلة: منع القاضي الذي سبق له التحقيق في قضية  جراءا الإمن قانون 
في الحكم في قضية  الإتهام(، وعدم جواز مشاركة أعضاء غرفة 18من الفصل فيها )م 

 او، وبطلان الاستجواب 27و 21خالف المادتين  إذا(، وكذا بطلان التفتيش 061أحالوها )م 
. وقد أكد  المحكمة العليا هذا التوجه 511و 511لم تُحترم المادتان  إذاماع المدعي المدني س

، الذي قضى ببطلان الحكم لمشاركة قاضٍ سبق أن 50/17/5688في قرارها الصادر بتاريخ 
 2تولى التحقيق في القضية.

 البطلان الجوهري  ثانيا:
في  ستخلص من مخالفة مبدأ أساسيهو الذي لا يرد فيه نص صريح بالبطلان، لكنه يُ 

انتهاك لحقوق الدفاع، ويشترط لإقراره أن يكون قد تسبب في إلحاق ضرر  اوالمحاكمة العادلة 
 بأحد الأطراف. اوحقيقي بالمتهم 

الضرورية المتعلقة بحقوق الدفاع وكل إجراء  جراءا الإفالشكليا  الجوهرية هي كل 
العامة  يخدش المبادئ اون يتعين إبطاله ما دام أنه يمس يمسها ولو يبدو أنه لا يخالف القانو 

للقانون، وعليه فإن الاعتراف مثلا الذي تم أخذه عن طريق الغش من طرف محافظ الشرطة 
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ها. ولها بعد بعض اوالتالية له كلها  جراءا الإأسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان 

 التحقيق."  إجراءالقاض غيره لمواصلة  اوقاضي التحقيق نفسه  إلىتحيل الملف  اوالإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء 
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إجراء  امر قاضي التحقيق هواو ، كما أن تبليغ إنابة قضائية يترتب عنه البطلان بناءا على
 1.رتب على عدم مراعاته البطلانجوهري ويت

 بالبطلان الإتهاماخطار غرفة  الثا:ث 
 المشوبة بالبطلان جراءا الإالطريق الأساسي للنظر في  الإتهاميُعد إخطار غرفة 

خلال التحقيق، ويقتصر حق تقديم طلب البطلان على قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية فقط، 
ا ة البطلان لاحق   آثارالطرف المدني هذا الحق، وإن كان يمكن لهما  اودون أن يكون للمتهم 

 أمام جهة الحكم.
امر و لابمناسبة نظر استئناف في ا اوأن تثير البطلان تلقائي ا،  الإتهامويجوز لغرفة  

ا للمادتين  الجزائية. أما البطلان  جراءا الإمن قانون  581و 576الجائز الطعن فيها، استناد 
بأمر  لإتهاماوتفصل فيه غرفة  التنازل عنه، اوالمتعلق بالنظام العام، فلا يمكن تصحيحه 

ولا يملك قاضي التحقيق سلطة تصحيح  .565و 561يقضي بإبطال الإجراء، وفق ا للمادتين 
بعد استطلاع رأي وكيل  الإتهامغرفة  إلىالإجراء الباطل، بل عليه رفع طلب البطلان 

ن قاضي الجمهورية وإخطار الأطراف. كما يحق لوكيل الجمهورية أن يطلب ملف الدعوى م
 2.الإتهامتبين له وجود بطلان، ليرفع بدوره طلب الإبطال لغرفة  إذاالتحقيق 
الجزائية، يتضح أن  جراءا الإمن قانون  565 3من خلال تحليل مضمون المادةف

من خلال تمكينها من إبطال أي إجراء مخالف  دور ا محوري ا الإتهامالمشرّع قد منح غرفة 
شفته هي اكت اووكيل الجمهورية،  اوالأمر من قبل قاضي التحقيق  للقانون، سواء أُحيل إليها

تلقائي ا أثناء نظرها في الدعوى. ويُبرز هذا التنظيم وجود نظام تحقيق على درجتين، يعكس 
رغبة المشرّع في تحقيق رقابة فعالة على أعمال التحقيق الابتدائي، بما يضمن حماية حقوق 

                                                           
  00ص  ،مرجع سابق ،حداد فطومة 1
المجلة  ،مجلة دراسا  وابحاث ،لتحقيقا إجراءا وجها  الحكم في تقرير بطلان  الإتهاماختصاصا  غرفة  ،رامي حليم2

   661ص  ،2021جويلية  ،04عدد  ،13مجلد  ،العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية
تكشف لها سبب من أسباب البطلان  إذاالمرفوعة إليها و  جراءا الإفي صحة  الإتهام"تنظر غرفة  565المادة حسب نص  3 

أن  بعضها. ولها بعد الإبطال، اوالتالية له كلها  جراءا الإالاقتضاء ببطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند 
 "التحقيق. إجراءا لقاض غيره لمواصلة  اوقاضي التحقيق نفسه  إلىتحيل الملف  اوتتصدى لموضوع الإجراء 



 الجزائية الجزائري  جراااتالإنون قا على ضواالمتبعة امامها  راااتجالإو  الإتهاملغرفة  المفاهيمي الإطار              لوالا الفصل 

29 
 

ن استمرار التحقيق بعد الإبطال من خلال إعادة إحالة الملف المتقاضين، خاصة المتهم. كما أ
قاضٍ آخر، يؤكد حرص القانون على عدم تعطيل سير العدالة، مع  إلى اونفس القاضي  إلى

الحفاظ على مبدأ الشرعية الإجرائية. وعليه، فإن صلاحية إبطال التحقيق تُعد من الآليا  
 العادلة في النظام الجزائي. الأساسية لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة

 البطلان  آثار رابعا:
بسلطة تقديرية واسعة في إقرار البطلان متى ثبت أن إجراء  من  الإتهامتتمتع غرفة 

التحقيق شابه عيب قانوني. ويجوز لها أن تقتصر على إبطال الإجراء المعني فقط،  إجراءا 
ها، يه. كما يمكنها تصحيح الإجراء بنفسالتي بُنيت عل جراءا الإأن تمدد البطلان ليشمل  او
البطلان حسب نوع آثار وتختلف  .تعيين قاضي آخر اوإعادة الملف لقاضي التحقيق نفسه  او

، بطلان الاستجواب يؤدي  تفتيش التالية له، بينما بطلان ال جراءا الإبطلان  إلىالإجراء: فمثلا 
 ذاإائم، قد يكون البطلان جزئي ا، إلا جر  اوقد يُحصر فيه فقط. وفي حال وجود عدة متهمين 

 .1تعلق الأمر بخرق قاعدة من النظام العام
راق الباطلة من الملف ويُمنع الرجوع إليها، و ق.إ.ج، تُسحب الا 561وبموجب المادة 

 .وأي استعمال لها يعرّض القضاة والمحامين لجزاءا  تأديبية
 راءا إجعليا تضمن صحة وسلامة كجهة رقابية  الإتهامغرفة  أهميةويُبرز هذا كله 

 التحقيق في النظام القضائي الجزائري.
 الإتهامالفرع الثاني: طرق الطعن في قرارات غرفة 

 ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، حيث تتيح الإتهامتُعتبر طرق الطعن في قرارا  غرفة     
نها ى القرارا  التي يرو النيابة العامة، الاعتراض عل اوللأطراف المتضررة، الطرف المدني، 

غير قانونية. يتم ذلك من خلال الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، حيث يقتصر  اومجحفة 
 ،بالقواعد القانونية دون إعادة مناقشة الوقائع الإتهامهذا الطعن على مراجعة مدى التزام غرفة 

دة إلغاء القرار وإعا نانتهاك لحقوق الدفاع، يمك اوون ثبت وجود خطأ في تطبيق القان إذا
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ا. ضمان الرقابة على القرارا   إلى جراءا الإتهدف هذه  حيث القضية للنظر فيها مجدد 
 القضائية وترسيخ مبدأ الشرعية وحماية حقوق الأطراف.

 ،جزائيةال جراءا الإالمنصوص عليها في قانون  العاديةشروط لل بالنقض نيخضع الطع   
 النيابةاعتبار ب ،الغرفةعن  الصادرةضد جميع القرارا   بالنقضن رفع طع العامة للنيابةفيحق 
 .للمتابعةوجه لا با او بالإحالة الأخيرةهذه  قضتللمجتمع سواء  ةممثل العامة

 رفةغعن  الصادرةضد كل القرارا   ضيه الطعن بالنقمحامو  للمتهمكما يجيز القانون   
وقرار  ،وقرار الحبس المؤقت ،الدعوى تفاء وجه كقرار ان ،ما عدا تلك التي لا تضر به ،الإتهام
الذي يصدره قاضي التحقيق  الإحالةحيث ان قرار  .لمخالفا الجنح وا محكمةامام  الإحالة

 1،ضولا يجوز الطعن فيه بالنق الإتهام غرفةالجنح لا يجوز قانونا استئنافه امام  محكمة إلى
 لطعن فيها.عكس قرارا  الاحالة امام محكمة الجنايا  فيجوز ا

كالقرارا   ،الإتهام غرفةفي بعض قرارا    قضضا حق الطرف المدني بالطعن بالننجد اي     
 ضالنقان الطعن ب فالأصل المخالفا . اوالجنح  محكمةعلى  والإحالةبالحبس المؤقت  المتعلقة

 .هاملإتا غرفةالتحقيق امام  إجراءا  سيراثناء  الدعوى في  ةومصلح ةمفتوح لكل من له صل
الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يعد وسيلة قانونية لضمان العدالة، حيث يمكن للأطراف ف  

في حالا  معينة، مع تأكيد حق النيابة العامة،  الإتهامالمعنية الاعتراض على قرارا  غرفة 
 المتهم، والطرف المدني في الطعن بالنقض في حدود معينة وفق ا للقانون.

 لىإقابلة كلها للطعن بالنقض بما في ذلك قرار الإحالة  الإتهامرارا  غرفة وبذلك فإن ق  
التحضيرية غير الفاصلة في  الإتهاممحكمة الجنايا  ومن جهة أخرى فإن قرارا  غرفة 

بإجراء تحقيق تكميلي فلا يجوز الطعن ضدها أما  اوالموضوع كالقرار القاضي بإجراء خبرة 
تلك التي تمنع السير في الدعوى فإنها قابلة للطعن بالنقض ولو لم تفصل في موضوع الدعوى 

 2.الدعوى  إنقضاءب اوبالتقادم  اوكالقرار بعدم الاختصاص 
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 :1كما يلي الأشخاص المؤهلون لرفع الطعن بالنقضكر ويمكننا ذ  
  النيابة العامة: تملك حق الطعن بالنقض باعتبارها طرف ا أصلي ا في الدعوى الجزائية

ه كقرار عدم وجود وج الإتهاموتمثل المجتمع، ويشمل ذلك القرارا  الصادرة عن غرفة 
 .للمتابعة

  267محددة نصت عليها المادة  المدعي المدني: له حق الطعن بالنقض في حالا 
الجزائية، منها: رفض دعواه، اعتبار عدم وجود محل للادعاء  جراءا الإمن قانون 

 .سهو في القرار اووجود نقص شكلي  اوالمدني، صدور حكم ينهي الدعوى المدنية، 
  التي  واباستثناء التي لا تضره  الإتهامالمتهم: يحق له الطعن في جميع قرارا  غرفة

الإحالة دون مساس  اونع القانون الطعن فيها، مثل قرارا  الحبس المؤقت يم
 المضمون النهائي. اوبالاختصاص 
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 لوالا ملخص الفصل 
ائز ، يتضح أنها تشكل إحدى الركالإتهامبعد استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بغرفة     

يلتها وتحديد تشك فصلنا لها في هذا المن خلال تعريففالأساسية في النظام القضائي، 
وتنظيمها، تبين أن الغرفة تضم قضاة مختصين مكلفين بمراجعة قرارا  قاضي التحقيق، مما 

 انعقادها، التي تشمل مرحلتي إجراءا واحترام حقوق الأطراف. كما أن  جراءا الإيضمن نزاهة 
اتخاذ القرار  لة دقيقة قبدراسة القضايا المعروضة عليها بصف إلىالتحضير والمحاكمة، تهدف 

  ب.المناس
بالدعوى، والتي تتم عبر الإحالة من قاضي  الإتهامغرفة  إتصاللنا طرق او كذلك، تن      

ة بناء  على طلب النياب اوا  المقدمة من الأطراف، الإستئنافمن خلال الطعون و  اوالتحقيق، 
رفة قرارا  غ إلىق ذلك، تم التطر  إلى. بالإضافة ة، مما يعكس طبيعة دورها الرقابيالعام

 واإصدار أمر بألا وجه للمتابعة،  اوالمحكمة المختصة،  إلى، التي تتنوع بين الإحالة الإتهام
الطعن  ةضحنا طرق الطعن المتاحة في قرارا  الغرفة، وخاصاو إعادة الملف للتحقيق. وأخير ا، 

 .مشروعية القرارا  وحماية الحقوق لضمان بالنقض، باعتباره وسيلة 
تُعد حلقة أساسية في سير العدالة، حيث توازن بين مصلحة  الإتهامبذلك، يظهر أن غرفة     

 أطراف الخصومة.افحة الجريمة وضمان حقوق المجتمع في مك
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ـــــــــار ـــــــــة  باعتب ـــــــــا ذا  طـــــــــابع اســـــــــتئنافي، تُمـــــــــارس  الإتهـــــــــامغرف جهـــــــــة قضـــــــــائية علي
ـــــا لمبـــــدأ الرقابـــــة القضـــــائية علـــــى أعمـــــال التحقيـــــق الابتـــــدائي، بمـــــا يضـــــمن اختصاصـــــاتها  وفق 

يُــــــــوزع القــــــــانون فراف فــــــــي الــــــــدعوى الجزائيــــــــة. احتــــــــرام الشــــــــرعية الإجرائيــــــــة وحقــــــــوق الأطــــــــ
اختصاصــــــــاتها بــــــــين رئــــــــيس الغرفــــــــة وهيئتهــــــــا، حيــــــــث يتمتــــــــع رئــــــــيس الغرفــــــــة بصــــــــلاحيا  

ــــــة تشــــــمل الإشــــــراف علــــــى ســــــير التحقيــــــق لضــــــمان احتــــــرام القواعــــــد القانونيــــــة التــــــي  جوهري
امــــــــــر الحــــــــــبس المؤقــــــــــت للتحقــــــــــق مــــــــــن مــــــــــدى او الجزائيــــــــــة، ومراقبــــــــــة  جــــــــــراءا الإتحكــــــــــم 

مشــــــــروعيتها وتناســــــــبها مــــــــع متطلبــــــــا  التحقيــــــــق، فضــــــــلا  عــــــــن صــــــــلاحية تنحيــــــــة قاضــــــــي 
ـــــــة حـــــــول  ـــــــرائن جدي ـــــــوافر ق ـــــــد تقتضـــــــيها المصـــــــلحة القضـــــــائية، كت ـــــــي حـــــــالا  ق ـــــــق ف التحقي

فــــــي اســــــتعمال الســــــلطة التقديريــــــة. أمــــــا هيئــــــة غرفــــــة  زاو التجــــــ اوالإخــــــلال بمبــــــادئ الحيــــــاد 
، فتتــــــولى ممارســـــــة رقابــــــة شــــــاملة علـــــــى أعمــــــال الضــــــبطية القضـــــــائية، مــــــن حيـــــــث الإتهــــــام

مـــــدى التزامهـــــا بالحـــــدود القانونيـــــة المخولـــــة لهـــــا فـــــي جمـــــع الأدلـــــة والتحـــــري عـــــن الجـــــرائم، 
والتأكــــــد  الإشــــــراف علــــــى أداء قضــــــاة التحقيــــــق، بمــــــا يشــــــمل مراجعــــــة قــــــراراتهم إلــــــىإضــــــافة 

ز فــــــــي تطبيــــــــق القواعــــــــد الإجرائيــــــــة. كمــــــــا او مــــــــن مطابقتهــــــــا للقــــــــانون، والتصــــــــدي لأي تجــــــــ
تضـــــطلع الغرفـــــة بـــــدور أساســـــي فـــــي الفصـــــل فـــــي حـــــالا  التنـــــازع بـــــين الجهـــــا  القضـــــائية، 

، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تفـــــادي التعـــــارض فـــــي القـــــرارا  علـــــق الأمـــــر بتنـــــازع الاختصـــــاصســـــواء ت
ــــــــق وحــــــــدة النظــــــــام القضــــــــائ ــــــــة القضــــــــائية وتحقي ــــــــذلك، تشــــــــكل غرف ضــــــــمانة  الإتهــــــــامي. وب

هــــــذا واكثــــــر أساســـــية لحمايــــــة الحقــــــوق والحريـــــا ، مــــــن خــــــلال دورهــــــا الرقـــــابي والتــــــوجيهي، 
ــــــة  ــــــيس غرف ــــــين اســــــفله فيمــــــا يخــــــص دراســــــة تفصــــــيلية لاختصاصــــــا  رئ ــــــي المبحث ســــــنراه ف

  .  الإتهامواختصاصا  هيئة غرفة  الإتهام
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 الإتهام: اختصاصات رئيس غرفة لوالا المبحث 
الجزائية الجزائري دور ا محوري ا في  جراءا الإفي قانون  الإتهاممارس رئيس غرفة يُ 

ئي التحقيق الابتدا إجراءا ضمان حسن سير التحقيقا  الجنائية، من خلال الإشراف على 
والتأكد من احترام الضمانا  القانونية المكفولة للأطراف. وتندرج اختصاصاته ضمن إطار 

، مبادئ العدالة والشرعية الإجرائية يكرسلى عمل قاضي التحقيق، بما الرقابة القضائية ع
اختصاصا   وسنرى في .للافراد   التحقيق وحماية الحقوق الفرديةويضمن التوازن بين متطلبا

اختصاص الاشراف على سير التحقيق واختصاص مراقبة الحبس  الإتهامرئيس غرفة 
-010ب على الترتيب والتي حددتها المواد واختصاص تنحية قاضي التحقيق في ثلاث مطال

 من ق.ا.ج.ج. 011-012
 : الاشراف على سير التحقيقلوالا المطلب 

أحد الفاعلين الأساسيين في مرحلة التحقيق القضائي، حيث  الإتهاميُعد رئيس غرفة 
ز ر واحترام حقوق الأطراف. ومن بين أب جراءا الإأناط به المشرّع دور ا رقابي ا لضمان نزاهة 

مهامه في هذا الإطار، إشرافه العام على سير التحقيق، بما يعكس حرص القانون على تحقيق 
 التوازن بين سلطا  التحقيق وضمانا  المحاكمة العادلة. 

ة التحقيق في كاف إجراءا بمهمة الرقابة والإشراف على سير  هذا الاخير يضطلعو 
كيز على ضمان احترام حقوق الدفاع مكاتب التحقيق التابعة للمجلس القضائي، مع التر 

، خاصة ما يتعلق بحضور المحامي وحق 68من المادة  6و 1المنصوص عليها في الفقرتين 
المتهم في الصمت. ولتفادي التأخيرا  غير المبررة، يُلزم كل مكتب تحقيق بإعداد قائمة ربع 

ة بالقضايا تُفرد قائمة خاص لة وتاريخ آخر إجراء تم فيها، على أناو سنوية تتضمن القضايا المتد
والنائب  لإتهاماكل من رئيس غرفة  إلىالتي تشمل متهمين محبوسين مؤقت ا، وتُرفع هذه القوائم 

 1.العام

                                                           

 من ق.ا.ج.ج 011حسب نص المادة  1 
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ة التحقيق في مختلف مكاتب التحقيق التابع إجراءا سير  الإتهاميراقب رئيس غرفة 
ا ما القضائية  يتعلق بتنفيذ الإنابا  لدائرته، مع التأكد من احترام الضمانا  القانونية، خصوص 

ومراجعة نتائجها. وتُفرض على مكاتب التحقيق مهمة إعداد قوائم كل ثلاثة أشهر تتضمن 
ها قائمة خاصة بالقضايا التي يوجد ب إلىجميع القضايا الجارية وتاريخ آخر إجراء، بالإضافة 

ه  يس لى هذه القوائم، يطلب رئالجها  المعنية. وبناء  ع إلىمتهمون محبوسون مؤقت ا، تُوجَّ
متابعة  ىإلمن قاضي التحقيق الإيضاحا  اللازمة، في إطار رقابة إدارية تهدف  الإتهامغرفة 

 1.التحقيقا  وضمان احترام الآجال القانونية دون تأخير غير مبرر
تُبرز هذه الآلية حرص المشرع على ضمان فعالية التحقيقا  واحترام حقوق الأطراف، ف

منع وي جراءا الإشفافية  يضمن، مما الإتهامإسناد دور رقابي مهم لرئيس غرفة  من خلال
 الإهمال في سير التحقيقا . اوزا  او التج

 الحبسالمطلب الثاني: مراقبة 
نظر ا  ،الإتهامتُعد مراقبة الحبس المؤقت من أهم الاختصاصا  الموكلة لرئيس غرفة 

 رية الفرد، باعتباره أحد أخطر التدابير التحفظيةلما يشكّله هذا الإجراء من مساس مباشر بح
في مرحلة التحقيق. وقد حرص المشرّع الجزائري على إحاطة هذا الإجراء بضمانا  قانونية 

مدى و امر الحبس، او لضمان مشروعية  الإتهامورقابة قضائية فعّالة، يُمارسها رئيس غرفة 
 .توافقها مع مقتضيا  القانون 

رقابة فعالة على الحبس المؤقت، تشمل مراجعة  الإتهامرفة خول المشرع لرئيس غف
امره وظروف المحبوسين، عبر زيارا  دورية واطلاع على القوائم الفصلية. وله او مشروعية 

ر زا ، كما يمكنه إخطااو تقديم ملاحظا  عند وجود تج اوطلب إيضاحا  من قاضي التحقيق 

                                                           

ا مذكرة نهاية التكوين لنيل شهادة المدرسة العلي ،انعقاد جلساتها إجراءا و  الإتهاماختصاصا  غرفة  ،عبدي اباه القائد 1 
   06ص  ،0111 ،للقضاء
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بس وفق شروط قانونية محددة، بما يضمن تمديد الح اوللفصل في استمرار  الإتهامغرفة 
 1القانونية. جراءا الإحماية الحريا  الفردية واحترام 

يتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية و . الحبس المؤقت الإتهاميراقب رئيس غرفة ف
( أشهر ، على الأقل ، لتفقد وضعية 1بدائرة إختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة )

ظا  قاضي التحقيق الملاح إلىما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه  إذاا ، و المحبوسين مؤقت
اضي ق إلىأن يفوض سلطته  الإتهامو يجوز لرئيس غرفة . المناسبة جراءا الإاللازمة لإتخاذ 

و في كل . قاضي آخر بالمجلس القضائي إلى او الإتهامغرفة  إلىمن قضاة الحكم التابعين 
 2.إستمرار حبس متهم مؤقتاكي تفصل في  الإتهاميخطر غرفة الأحوال ، يجوز له أن 

مانة على الحبس المؤقت ض الإتهامالرقابة التي يُمارسها رئيس غرفة ملخص القول ان 
فعالة لحماية حقوق المتهم ومنع التعسف في تقييد الحرية، كما أنها تُجبر قضاة التحقيق على 

صوص عليها. ومن جهة أخرى، فإن تمكين غرفة المن جراءا الإاحترام الآجال القانونية و 
 جراءا إمن الفصل في تمديد الحبس المؤقت يكرس مبدأ الرقابة القضائية على أخطر  الإتهام

 التحقيق، ويضمن تحقيق التوازن بين متطلبا  العدالة وحقوق الإنسان.
 المطلب الثالث: تنحية قاضي التحقيق

التحقيق، منح المشرّع لرئيس غرفة  اءا إجر في إطار ضمان حياد القاضي ونزاهة 
تعزيز ثقة  ىإلصلاحية البت في طلبا  تنحية قاضي التحقيق، كآلية قانونية تهدف  الإتهام

الأطراف في العدالة. ويُعتبر هذا الاختصاص من الوسائل الهامة التي تتيح تفادي حالا  
 .الحتضارب المص اوالتحيّز 

                                                           

جامعة  ،الحقوق والعلوم السياسية كلية ،مذكرة ماستر ،على سلامة التحقيق الإتهامالسلطا  المنوطة لغرفة  ،خلف فايزة 1 
  58ص  ،2018-0157 ،الدكتور الطاهر مولاي سعيدة

 من ق.ا.ج.ج 012حسب نص المادة  2 
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ية لاحية تنحية قاضي التحقيق وذلك برفع طلب التنحص الإتهامكلت لرئيس غرفة او لقد 
محتوى  المدعي المدني ويبلغ اوالمتهم  اوبعريضة مسببة إليه سواء من قبل وكيل الجمهورية 

 .القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية إلىالطلب 
استطلاع  يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد 11ويصدر رئيس الغرفة قراره في ظرف 

قيق وعليه فإن قرار تنحية قاضي التح .كون هذا القرار غير قابل لأي طعنرأي النائب العام وي
قام  ذاإوفي الأخير نشير أنه . بعد تقديم الطلب من ذوي الحقوق  الإتهاممخول لرئيس غرفة 

 سفإن لوزير العدل أن يوكل سلطاته لقاضي من قضاة الحكم بنف الإتهاممانع لرئيس غرفة 
م التابعين قاضي من القضاة الحك إلىنفسه أن يفوض سلطاته  الإتهامالمجلس كما لرئيس غرفة 

تين دقاضي آخر من قضاة المجلس القضائي عملا بنص الما إلى اوالتي يرأسها  الإتهاملغرفة 
1.ق إ ج 012 - 010

   

أصبحت صلاحية البت في طلبا  تنحية قاضي التحقيق من اختصاص رئيس غرفة و 
من يعزز الرقابة على سير التحقيقا  ويضجعلها عنصرا بدلا  من وكيل الجمهورية، ما  الإتهام

يتوجب على الرئيس تبليغ القاضي بالعريضة وتمكينه من الرد كتابي ا، ثم اين حياد القاضي. 
مسؤولية هذه الو دراسة الملف لتقدير جدية الطلب قبل إصدار قرار نهائي غير قابل للطعن. 

باتخاذ  لإتهاماقضاة التحقيق على التحلي بالنزاهة والموضوعية، كما تلزم رئيس غرفة  تحفّز
يُعد منح صلاحية تنحية ف 2قرارا  مدروسة بكل حياد وحرص، حفاظ ا على حسن سير العدالة.

خ ثقة ضمانة أساسية لتعزيز حياد التحقيق ونزاهته، وترسي الإتهامقاضي التحقيق لرئيس غرفة 
 .جراءا الإعدالة  الأطراف في

  

                                                           

  06ص  ،مرجع سابق ،عبدي اباه القائد 1 
   57ص  ،مرجع سابق ،خلف فايزة 2 
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 الإتهامالمبحث الثاني: اختصاصات هيئة غرفة 
هام موالتي لها  الإتهامهيئة غرفة  نجد الإتهامعلى خلاف اختصاصا  رئيس غرفة 

الجزائية والتأكد من احترام القوانين  جراءا الإضمان سلامة  إلىرقابية واستئنافية تهدف 
شراف على أعمال الجها  المكلفة بالتحري المنظمة للتحقيق. وتشمل اختصاصاتها الإ

  الفصل في بعض النزاعا إلىالمتخذة، إضافة  جراءا الإوالتحقيق، ومراجعة مدى مشروعية 
وفي هذا الصدد سنرى اختصاص  القضائية، مما يعزز مبدأ الشرعية وحسن سير العدالة.

بة على اعمال قضاة الرقا إلىمرورا  ،لاو الرقابة على اعمال الضبطية القضائية كمطلب 
 الفصل في تنازع الاختصاص كمطلب أخير. إلىوصولا  ،التحقيق كمطلب ثان

 : الرقابة على اعمال الضبطية القضائيةلوالا المطلب 
ي ف مهم، لما لها من دور حد أهم أركان السلطة القضائيةتُعد الضبطية القضائية أ

وى العمومية. غير أن هذا الدور، ورغم الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة تمهيدا  لممارسة الدع
تعسف في استعمال السلطة، مما قد يمس  اوز او أهميته، قد يشوبه في بعض الأحيان تج

بحقوق الأفراد وحرياتهم. ومن هنا برز  ضرورة وجود آليا  رقابية فعالة لضمان احترام 
هذا السياق  في الإتهام الشرعية القانونية أثناء ممارسة مهام الضبطية القضائية. وتأتي غرفة

القانونية  جراءا لإا، تضطلع بمهمة مراقبة مدى التزام الضبطية القضائية بكهيئة رقابية قضائية
ة ية في تحقيق التوازن بين مصلحاو وحماية حقوق الأفراد أثناء التحقيق، مما يجعلها حجر ز 

 دستوريا . المجتمع في مكافحة الجريمة وضرورة احترام حقوق الإنسان المكفولة
 تحديد أعضاا الضبطية القضائية :لوالا الفرع 

فئا   إلىتمتد  الإتهامأن رقابة غرفة  1ق.ا.ج.جمن  016يتضح من خلال المادة و 
ا ضباط الشرطة القضائية، الأعوان،  متعددة من أعوان الضبط القضائي، وتشمل أساس 

                                                           

أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض  الإتهام: "تراقب غرفة 016حسب نص المادة  1 
 والتي تليها من هذا القانون" 05مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 
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من  05، و56، 51حدده المواد والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي، وفق ا لما ت
 . 1نفس القانون 

( لم تذكر صراحة بعض الفئا ، إلا أن 055 إلى 017ورغم أن المواد اللاحقة )
القضاء، ممثلا  في المحكمة العليا، أكد أن هذه الرقابة تشمل جميع الأعوان المخولين قانون ا 

س هذه الرقابة، . وتُمار ط القانونيةشرو بمهام الضبط القضائي متى كانوا يباشرون مهامهم وفق ا لل
لدى مجلس قضاء  الإتهامبما فيها على ضباط الشرطة للأمن العسكري، من طرف غرفة 

الجزائر، وذلك بعد استشارة النائب العام العسكري المختص. ويدل هذا التنظيم على سعي 
ها لرقابة قانونية عالمشرع الجزائري لتحقيق التوازن بين فعالية الضبطية القضائية وضمان خضو 

 2فعالة تحفظ حقوق الأفراد وتحمي سير العدالة.
والمواد المرتبطة بها، يمكن  ق.ا.ج.جمن  016من خلال تحليل المادة فمما سبق و 

استنتاج أن المشرع الجزائري حرص على وضع نظام رقابي شامل على أعمال الضبطية 
فئة محددة، بل تشمل جميع الأعوان على  الإتهامالقضائية، بحيث لا تقتصر رقابة غرفة 

المخولين قانونا  بمهام الضبط القضائي، بشرط أن يباشروا مهامهم وفقا  للقانون. كما أن إخضاع 
ضباط الشرطة للأمن العسكري لهذه الرقابة، مع استشارة النائب العام العسكري، يُظهر سعي 

                                                           

الجزائية الإطار القانوني الذي يحدد فئا  الأشخاص المخولين قانون ا  جراءا الإمن قانون  05، و56، 51تُعد المواد  1 
على ضباط الشرطة القضائية، وهم الفئة الرئيسية في هذا  51بممارسة مهام الضبط القضائي في الجزائر. فقد نصت المادة 

طني، وكذا موظفي الأسلاك الخاصة السلك، وتشمل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط وأعوان الشرطة، والدرك الو 
فقد خصصت لتحديد أعوان الضبط القضائي، الذين  56المعينين بقرارا  مشتركة وفق شروط قانونية محددة. أما المادة 

يتمثل دورهم في مساعدة الضباط، ويشمل ذلك موظفي الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني والمستخدمين العسكريين 
، فقد وسعت من نطاق الضبط القضائي لتشمل فئا  أخرى من الموظفين 05صفة الضابط. أما المادة الذين لا يتمتعون ب

والأعوان المكلفين بمهام محددة في مجالا  كالغابا ، الصيد، الصحة، الجمارك، حماية البيئة، وغيرها، يمارسون صلاحياتهم 
ر المواد زا  أثناء أداء مهامهم. للمزيد انظاو في حال وقوع تج مالإتهاوفق ا لقوانينهم الخاصة، ويخضعون بدورهم لرقابة غرفة 

 المذكورة من ق.ا.ج.ج.
 ،مجلة معارف ،على اعمال الضبطية القضائية كضمان لحماية حقوق المشتبه فيه الإتهامرقابة غرفة  ،عبد المجيد بن نويوة 2 
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انونية يق، وبين ضمان الرقابة القالمشرع لتحقيق التوازن بين ضرورا  الأمن وفعالية التحق
 .لحماية حقوق الأفراد

 ضد أعضاا الضبطية القضائية الإتهامالقرارات المتخذة من طرف غرفة  الثاني:الفرع 
لها دور مهم في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية، حيث تتخذ  الإتهامغرفة ان  

 قرارا  تأديبية وجزائية ضدهم في حالا  مختلفة. 
 في حالة المتابعة التأديبية :لااو 

تبين أن ضابط الشرطة القضائية قد أخفق في أداء مهامه وفق ا للأحكام الواردة في  إذا 
أديبية ت إجراءا قد تتخذ  الإتهامالجزائية، فإن غرفة  جراءا الإوما يليها من قانون  20المادة 

 واه مؤقت ا عن أداء مهامه، حتى إيقاف اوتوجيه ملاحظا  له  جراءا الإضده. قد تشمل هذه 
في حالا  شديدة إسقاط صفة الضابط القضائي عنه نهائي ا. وتتم المتابعة التأديبية بناء على 

ظر من تلقاء نفسها أثناء ن الإتهامقد تثيرها غرفة  اورئيس الغرفة،  اوطلب النائب العام 
لعام نه يجب على النائب االقضايا المعروضة عليها. في هذا السياق، قضت المحكمة العليا أ

 1إبلاغ ضابط الشرطة القضائية المتابع بالأخطاء المنسوبة إليه ليتمكن من تحضير دفاعه.
قرارا   ضد الضباط هي الإتهامأن القرارا  التأديبية التي تصدرها غرفة  إلىوتجدر الإشارة 

 .نهائية، ولا يمكن الطعن فيها
 المتابعة الجزائيةفي حالة  ثانيا:

 لإتهاماارتكب ضابط الشرطة القضائية جريمة من جرائم القانون العام، فإن غرفة  اإذف
ا  جراءا الإالنائب العام لاتخاذ  إلىتقوم بإرسال الملف  اللازمة. وفي حال كان الضابط تابع 

وزير الدفاع الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة. وبالنسبة  إلىللقوا  المسلحة، فإن الأمر يرفع 
مة ثبتت إدانته، تتم محاكمته أمام محك إذاط الذي يرتكب جريمة، يتم التحقيق معه، و للضاب

ليست محكمة دائرة اختصاصه، ويترتب عليه المسؤولية الكاملة عن الجريمة المرتكبة. وفي 
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 جراءا الإحال كان الضابط عسكري ا وارتكب جريمة، فإن وزير الدفاع له السلطة في اتخاذ 
في كل الحالا ، فإن القرارا   1دار أمر لوكيل الجمهورية العسكري المختص.الجزائية عبر إص

يتم ضد الضابط هي قرارا  نهائية ولا يمكن الطعن فيها، و  الإتهامالتأديبية التي تتخذها غرفة 
 تبليغ السلطا  التي يتبعها الضابط المعني بها.

 هامالإتالمتابعة أمام غرفة  ءا إجراالجزائية فإن  جراءا الإمن قانون  017بموجب المادة و 
 ، ويستفاد من صريحالإتهاممن رئيس غرفة  اوتكون إما بناء على طلب من النائب العام، 

 :2النص ما يلي
  يمكن متابعة أي ضابط شرطة قضائية تأديبيا  عن الأخطاء المهنية، بغض النظر عن

 .الجهة التي يتبعها
 غرفة من ال او، الإتهامرئيس غرفة  اولعام، المتابعة تُحرك غالبا  بطلب من النائب ا

 .نفسها
  بالنظر في القضية، إلا في حالة ضباط الأمن العسكري، فتنظر  الإتهامتختص غرفة

 .فيها غرفة الجزائر العاصمة
 .التحقيق وجوبي، ويُسمح للضابط بالاطلاع على ملفه وتوكيل محامٍ للدفاع عنه 
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 قضاة التحقيقالمطلب الثاني: الرقابة على اعمال 
ع هيئة قضائية استئنافية داخل التنظيم القضائي الجزائري، تضطل الإتهامغرفة  تعتبر  

لضمان حسن تطبيق القانون أثناء مراحل  الرقابة على أعمال قضاة التحقيقبدور هام في 
التحقيق الابتدائي. وقد خوّلها المشرّع سلطا  واسعة لمتابعة مدى احترام قضاة التحقيق 

سير ب اوإخلالا  تمس بحقوق الأطراف  اوزا  او القانونية، والتدخل عند وجود تج جراءا للإ
 العدالة. 
رقابة قانونية على أعمال قاضي التحقيق باعتبارها درجة ثانية من هذه الأخيرة تمارس ف

ا لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل مرحلة  درجا  قضاء التحقيق، وهو ما يُجسّد توسيع 
ا  جراءا الإمن قانون  565 1ق. وقد منحها المشرع بموجب المادةالتحقي الجزائية اختصاص 

 التحقيق، لاسيما فيما يتعلق بطلبا  البطلان التي لا إجراءا حصري ا للنظر في مدى صحة و 
يُخوّل رفعها إلا لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، مما يستبعد صراحة كلاا من المتهم والمدعي 

تقديم هذا الطلب مباشرة، وإن كان يحق لهما التماس ذلك دون أن يكون لهما حق  المدني من
  2الطعن في حال الرفض.

 راءا إجتُمارس رقابة قضائية على مدى صحة وسلامة  الإتهامتُظهر المادة أن غرفة ف
 التحقيق، مما يعزز ضمانا  المحاكمة العادلة. فلها صلاحية إبطال أي إجراء مشوب بالبطلان

ب على ، كما يمكن أن يترتبالتفصيل اللازم( لو الالنا عنصر البطلان في الفصل او )وقد تن
قانوني احترام الشكل ال أهميةتأثر  به. ويُبرز هذا النص  إذااللاحقة له  جراءا الإذلك إبطال 

، ويمنح الغرفة مرونة في المعالجة، إذ يمكنها إصلاح الخلل إما بمواصلة التحقيق جراءا للإ

                                                           

تكشف لها سبب من أسباب  إذاالمرفوعة إليها و  جراءا الإفي صحة  الإتهامعلى انه "تنظر غرفة 565نصت المادة  1 
عد الإبطال، بعضها. ولها ب اوالتالية له كلها  جراءا الإالبطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان 

 ق."التحقي إجراءا لقاض غيره لمواصلة  اوقاضي التحقيق نفسه  إلىتحيل الملف  اوموضوع الإجراء أن تتصدى ل
   016ص ،مرجع سابق ،عمارة فوزي  2 
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لشرعية مبدأ ا يضمن تحقيققاضٍ آخر، ما  إلى اونفس القاضي  إلىبإعادة الملف  اونفسها ب
 الإجرائية ويفرض على قضاة التحقيق التحلي بالدقة والحرص في مباشرة أعمالهم.

 المطلب الثالث: الفصل في تنازع الاختصاص
الا  ل في ح، الفصالإتهاممن بين المهام القضائية الهامة التي تضطلع بها غرفة 

. ويُعد هذا 1سلبي ا اوتنازع الاختصاص بين قضاة التحقيق، سواء كان التنازع إيجابي ا 
الاختصاص ضروري ا لضمان سير العدالة بشكل منتظم ومنسجم، خاصة في القضايا التي 

 لإتهاماالنوعية. وقد منح المشرّع الجزائري لغرفة  اوتتداخل فيها الاختصاصا  الإقليمية 
عاة ، مع مرا جراءا الإتعطيل في  اوة الحسم في هذا التنازع، تفادي ا لأي تعارض صلاحي

 الجزائية. جراءا الإالقواعد العامة للاختصاص التي نص عليها قانون 
جهة أعلى  لىإفي تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين تنتميان  الإتهامتنظر غرفة ف  

نيابة حيث يرفع الطلب من ال ،سلبي او نازع إيجابيواحدة المجلس القضائي، سواء كان هذا الت
المدعى المدني ويكون القرار الفاصل في تنازع الاختصاص نهائي غير  اوالمتهم  اوالعامة 

مجلس نفس الجهة لل إلىكان تنازع الاختصاص بين جهتين لا ينتميان  إذاأما . قابل لأي طعن
 2ي التي تفصل في تنازع الاختصاص.القضائي هنا الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ه

يُسمح لكل من النيابة العامة، المتهم، والمدعي المدني، بطلب الفصل في تنازع الاختصاص و   
مر. تُخطر الأ اوالتحقيق، عبر عريضة تُودع خلال شهر من تبليغ الحكم  اوبين قضاة الحكم 

                                                           

تكون المجالس إما بأن  :أنواع الاختصاص كما يلي" يتحقق تنازع في الإختصاص بين القضاة 121المادة وقد بينت  1 
مع مراعاة الإستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد  اوالمحاكم  اوالقضائية 
وإما عندما تكون عدة جها  قضائية قد قضت بعدم إختصاصها بنظر  مر إليها في جريمة واحدة بعينهارفع الأ اوأخطر  

جهة من جها  الحكم  إلىوإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى . أصبحت نهائية واقعة معينة بأحكام
من هذا  217و  216وقضت تلك الجهة بعدم إختصاصها بنظرها بحكم أصبحنهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 

روا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال إما عندما يكون قضاة تحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطو . القانون 
 .كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبا  النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى" إذالوجود تنازع بين القضاة 

امعة ج ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائية الجزائري معدل ومتمم جراءا الإقانون محاضرا  في  ،ي امالاو عيش 2 
  66ص  ،2024-0101 ،2ليدة الب
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لتنازع ة اآثار للمحكمة العليا  الأطراف المعنية ولهم عشرة أيام لتقديم مذكراتهم. كما يمكن
ديق اللازمة والتص جراءا الإتلقائي ا أثناء نظر طعن. وتملك الجهة المختصة صلاحية اتخاذ 

 1. ويكون القرار نهائي ا غير قابل للطعن.إجراءا على صحة ما تم من 
 التنازع الإيجابي :الأالفرع 

 لتحقيق باختصاصها بالفصلا اوحيث تتمسك أكثر من جهة من جها  القضاء  وهنا
يتحقق التنازع الإيجابي في الإختصاص عندما تعرض نفس و  ،2في نفس الدعوى العمومية

الواقعة على قاضيين للتحقيق ويدعي كل واحد منهما أنه مختص، ويشترط لتحقق مثل هذا 
خلي التب يصدر أحدهم أمرا وألاالتنازع أن يكون القضاة المتنازعون تابعين لمحاكم مختلفة 

 3لصالح الآخر وينتهي النزاع.
 التنازع السلبي الثاني:الفرع 

التحقيق عدم اختصاصها بالفصل في  اووهنا تقرر أكثر من جهة من جها  القضاء 
4الدعوى العمومية بينما تكون إحداها هي المختصة أصلا.

  
 او مأكثر ينتمون لمحاك اوصورته أن تعرض نفس الواقعة على قاضيين للتحقيق 

ميعهم ولكن ج مجالس مختلفة يكون أحدهم على الأقل مختصا قانونا للتحقيق في القضية،
 5يقرر عدم إختصاصه.

سلبيا، يقوم التنازع في الاختصاص بين جها  قضائية مختلفة  اوسواء كان إيجابيا و 
 اويق بين قاضي تحق اوبين جهتي حكم  اوأكثر  اولمجلسين  اوتابعة لمجلس قضائي واحد 

                                                           

   16ص  ،2021-0101 ،المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة ،الإتهاممحاضرة حول غرفة  ،محاد ليندة 1 
 11ص  ،المرجع نفسه ،محاد ليندة 2 
  61ص  ،0201-0116 ،جامعة الاخوة منتوري قسنطينة ،كلية الحقوق  ،أطروحة دكتوراه  ،قاضي التحقيق ،عمارة فوزي  3 
 16ص  ،المرجع نفسه ،محاد ليندة 4 
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بين جهة حكم وقاضي تحقيق. وقد يحدث أن تحكم جهة قضائية بعدم اختصاصها في نظر 
 1الدعوى بينما لا تكون هناك جهة قضائية أخرى مختصة.

 126تنص المادة الاختصاص فلجهة المختصة في الفصل في تنازع اما من ناحية ا
ع الفصل في تناز الجزائية على تمييز واضح في الجهة المختصة ب جراءا الإمن قانون 

الاختصاص بين قضاة التحقيق، وذلك بحسب الجهة التي ينتمون إليها. ففي حال كان قضاة 
ي تتولى هي الت الإتهامنفس المجلس القضائي، فإن غرفة  إلىالتحقيق المتنازعون ينتمون 
 او، مجالس قضائية مختلفة إلىكان قضاة التحقيق ينتمون  إذاالفصل في هذا التنازع. أما 

جهة قضائية غير عادية، كما هو الحال بين قاضي تحقيق  إلىكلاهما ينتمي  اوكان أحدهم 
الغرفة الجنائية بالمحكمة  إلىعادي وآخر عسكري، فإن الاختصاص في هذه الحالة يعود 

 2العليا، باعتبارها الجهة المخولة قانونا  للفصل في هذا النوع من التنازع.
ا ، ويشمل سلبي اوتنازع الاختصاص قد يكون إيجابيا   يُستنتج أنتلخيصا لما سبق 

د من مجالس مختلفة، وتُحد اوجها  قضائية متعددة، سواء كانت من نفس المجلس القضائي 
ا من نفس كانو  إذا الإتهامالجهة المختصة بالفصل وفقا  لانتماء القضاة، حيث تختص غرفة 

ها  الج اواختلفت المجالس  إذالعليا المجلس، بينما تفصل الغرفة الجنائية بالمحكمة ا
 القضائية.
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 ملخص الفصل الثاني
، ســـــــــــواء الإتهـــــــــــاملنـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذا الفصـــــــــــل مختلـــــــــــف اختصاصـــــــــــا  غرفـــــــــــة او تن  

 الإتهــــــــــام، حيـــــــــث تبـــــــــيّن أن لــــــــــرئيس غرفـــــــــة لهيئـــــــــة الغرفــــــــــة اوتلـــــــــك الممنوحـــــــــة لرئيســــــــــها 
ـــــــــا ، مـــــــــن خـــــــــلال متابعـــــــــة أداء قضـــــــــ ـــــــــى ســـــــــير التحقيق ـــــــــي الإشـــــــــراف عل ـــــــــا ف اة دور ا مهم 

رقابتــــــــــــه علــــــــــــى  إلــــــــــــىالتحقيــــــــــــق وضــــــــــــمان احتــــــــــــرامهم للضــــــــــــمانا  القانونيــــــــــــة، إضــــــــــــافة 
الحــــــــــــبس المؤقـــــــــــــت وزياراتــــــــــــه الدوريـــــــــــــة للمؤسســــــــــــا  العقابيـــــــــــــة، وكــــــــــــذلك فصـــــــــــــله فـــــــــــــي 

 إلـــــــــــى. كمـــــــــــا تطرقنـــــــــــا جـــــــــــراءا الإطلبـــــــــــا  تنحيـــــــــــة قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق لضـــــــــــمان حيـــــــــــاد 
ــــــــــــة، خاصــــــــــــة  ــــــــــــى أعمــــــــــــال الضــــــــــــبطية  فيمــــــــــــااختصاصــــــــــــا  الهيئ ــــــــــــق برقابتهــــــــــــا عل يتعل

التحقيــــــــــــق، والفصــــــــــــل فــــــــــــي حــــــــــــالا  تنــــــــــــازع  إجــــــــــــراءا ضــــــــــــائية، ومراجعــــــــــــة صــــــــــــحة الق
هـــــــــذه الغرفـــــــــة فـــــــــي تحقيـــــــــق تـــــــــوازن حقيقـــــــــي بـــــــــين  أهميـــــــــةالاختصـــــــــاص، ممـــــــــا يعكـــــــــس 

وحقوق الدفاع. الإتهامسلطة 
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 راءا جالإفي قانون  الإتهاملت اختصاصا  غرفة او هذه الدراسة التي تن ختامفي    
أن نؤكد على الدور المهم الذي تلعبه هذه الهيئة القضائية في ضمان  الجزائية الجزائري، يمكننا

العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، إذ تشكل أحد الأعمدة الأساسية في الرقابة على 
ام القضائي في النظ الإتهاملقد أظهر  غرفة و المتخذة في مرحلة التحقيق الابتدائي.  جراءا الإ

حبس المؤقت امر الاو كل كبير في مراجعة قرارا  قاضي التحقيق، مثل الجزائري أنها تساهم بش
امر الإحالة، مما يضمن تطبيق العدالة بفعالية ووفقا  للمبادئ القانونية. ولعل ما او والإفراج، و 

المتخذة ضد المتهمين،  جراءا الإهو التأكد من مشروعية  الإتهاميميز اختصاصا  غرفة 
ة القضائية الجزائرية على حماية الحقوق والحريا ، خصوصا  في وهو ما يعكس قدرة المنظوم

 .مرحلة حساسة قد تؤثر على مصير المتهمين في قضايا قد تكون ذا  طابع معقد

زائي في النظام الج الإتهامالقانونية والعملية التي تتمتع بها غرفة  هميةورغم الأ  
اقع ا  التي تؤثر على فاعليتها في الو الجزائري، فإن الدراسة كشفت عن مجموعة من الإشكالي

قد تواجه  لإتهاماح بين القصور التشريعي والتحديا  التطبيقية. فغرفة او العملي، والتي تتر 
صعوبة في ممارسة دورها بشكل فعال في ظل كثرة القضايا المعروضة عليها، والتأخير في 

ادلة. لبا  على ضمانا  المحاكمة العاتخاذ القرارا  بشأن الطعون المرفوعة إليها، مما قد يؤثر س
كما أن نطاق اختصاصاتها قد يعاني من بعض القصور في مواجهة بعض التحديا  
المعاصرة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للهيكل القانوني الذي ينظمها، وتطوير آليا  العمل 

ملة من صول لجوقد تمكنا من خلال بحثنا هذا الو . بها لتواكب التطورا  القضائية الحديثة
 النتائج والاقتراحا  نستهلها ب:

 :النتائج

  في ضمان الرقابة القضائية الإتهامفعالية غرفة 
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  في  التأخيركتحد من فاعليتها.  وجود إشكاليا  عملية مرتبطة بالاختصاصا
اتخاذ القرارا ، والضغط الناتج عن زيادة حجم القضايا المعروضة على الغرفة، 

 .اجع مستوى الرقابة القضائية والتأثير على العدالةتر  إلىمما قد يؤدي 
 الإتهامفغرفة  نقص التنسيق بين الاختصاصا  القانونية والممارسا  القضائية ،

رغم كونها هيئة رقابية، قد تواجه صعوبة في ممارسة اختصاصاتها بالشكل المثالي 
ي البت تأخير ففي ظل المعوقا  العملية، مثل تزايد القضايا المعروضة عليها، وال

 .في الطعون 

 :التوصيا 

  من الضروري تعديل قانون ف :إصلاح التشريع الجزائي لزيادة فعالية الاختصاصا
 هامالإتالجزائية الجزائري، خاصة في ما يتعلق باختصاصا  غرفة  جراءا الإ

  يُوصى بتعزيز تدريب القضاة الذين  :الإتهامتعزيز تدريب القضاة المكلفين بغرفة
على أحدث تطورا  التشريعا  المحلية والدولية في  الإتهامن مهام غرفة يتولو 

 مجال حقوق الإنسان، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارا  أكثر فعالية وإنصافا  
يشمل ذلك تدريبهم على كيفية التعامل مع القضايا المعقدة والتي تتطلب فهما  و 

 .يةعل مع مستجدا  السياسة الجنائالقضائية، وكذلك كيفية التفا جراءا عميقا  للإ
 زيادة التفاعل مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.



 

51 
 

 

قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع 
 

52 
 

 المصادر لا:او 

 امر والقوانينو الا -ا
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 5666طبعة، الجزائر، ديوان المطبوعا  الجامعية، دون 
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 الملخص:

من الهيئا  القضائية الرئيسية في النظام الجزائي الجزائري، حيث تمارس دور ا  الإتهامتُعد غرفة 
مان نزاهة في ضالتي تلعب دورا حيويا تشمل و رقابي ا حاسم ا في ضمان نزاهة سير التحقيقا  الجنائية. 

بس ضاع الحاو القضائية وحماية حقوق الأفراد، الإشراف على سير التحقيقا ، مراقبة  ا جراءالإسير 
 الإتهامفة ذلك، تقوم غر  إلىالمؤقت، والفصل في طلبا  تنحية قاضي التحقيق لضمان حياده. بالإضافة 

ين ببمراقبة أعمال الضبطية القضائية وقضاة التحقيق، فضلا  عن فصلها في حالا  تنازع الاختصاص 
تسهم هذه الاختصاصا  في ضمان تطبيق القانون بشكل سليم وحماية حقوق الأفراد و الجها  القضائية. 

 خلال مرحلة التحقيق.

، تنحية قاضي التحقيق، الضبطية القضائية، تنازع الاختصاص، حماية الإتهامغرفة  المفتاحية:الكلمات 
 .الإتهاماختصاصا  غرفة  حقوق الأفراد،

 

Summary : 

The Chamber of Indictment is one of the principal judicial bodies in the 
Algerian criminal justice system, playing a critical supervisory role in ensuring 
the integrity of criminal investigations. Its functions are essential in safeguarding 
the fairness of legal proceedings and protecting individuals' rights. These 
functions include overseeing investigations, monitoring the conditions of 
temporary detention, and deciding on requests for the recusal of the investigating 
judge to ensure impartiality. Additionally, the Chamber of Indictment supervises 
the actions of the judicial police and investigating judges, as well as resolving 
jurisdictional conflicts between judicial bodies. These powers contribute to 
ensuring the proper application of the law and safeguarding individual rights 
during the investigation phase. 

key words: Chamber of Indictment, recusal of the investigating judge, judicial 
police, jurisdictional conflicts, protection of individual rights, powers of the 
Chamber of Indictment. 
 

 


